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مةالمقد  : 
أشهد أن لا إلـه إلاَّ االلهُ   rأستـعينه، أصلِّي وأسلِّم على نبيه  –تعالى  –أحمد االله 

أمانتـه،   ىأنَّ محمداً عبده ورسولُه لا نبي بـعده، بـلَّغ رسالةَ ربـه وأد ووحده، 
اه اليقين، فصلَّى أت حق جِهاده حتى - تعالى –االله سبيلِ ونصح لأمــته، وجاهد في 

  .  صلاةً وتسليماً دائمينآله وصحبِه وسلَّم  ىاالله عليه، عل
ا بعدأم  :  

 يفـتح  الذي لممن فقه التشريع الإسلامي  سدهفإنَّ باب الاجتهاد مفتوح لا يقولُ بِ
ر فيه شرطُه، والذي لم يطلب في هـذا البـابِ خاصـة    نه عن دخوله لمن توفَّثمَّ ي اًباب

فاقن  الاتمم ،زاوِلُهلْزِمهم الوصولَأو يولو شاء لألـزمهم بغـيرِ   ي ،واحدة إلى نتيجة 

  خلاف أحد الأربعة
  ىجمهورهم وصلته بخلاف الأول

  دراسةٌ فقهيةٌ

  
  

 
 

  .جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  - الشريعة الإسلامية الأستاذ المساعد بقسم(*) 
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ونصوص الكتابِ والسنة لم يلزِما ؛ دهم أن يتعبدوا االله في الشأن بوجه واحفيأمرذلك، 
  يصح فيه الاجتهاد.  مما الُ كانَ ا بِهذا متى

واختلف مع غيره أيا كان، فلـيس  ه، فإذا اجتهد من بلغ الرتبةَ، وتحقَّق فيه شرطُ 
رماً  ذلكج ،يباً منهأو ع ،عليه عدراماً يأو حبه مـع الجُمهـور،    ،يعذَّب لَفوإن اخت
مـع  المتسق يقدم رأي الواحد المتفق معه  قد، وبه بيان الأولى من الرأيينِ الدليلُ منوطٌو

عن رأي العدد الذين خالفهم أو خالَفوه رعيةرات الشفي سببِ ؛ المقر ظرالن والمَطْلوب
الاختلاف.فةلتليلُ من الآراءِ المُخالد هسعدما ي قديمتو ،  

 بل ولَيس ،فاقِ العلماءِ مانعمن أن يمنع من ات منعون ليس ما يالمسلم فقكلُّهـم   يت
لا تختلف فيه العقولُ غير أنَّ الاتفاق  يءليس مستحيلاً أن يتفق الناس أجمعون على شفَ

في أمرٍ أذن فيه بالاجتهاد ليس يلزِم به شرع أو عقلٌ، ووجوده قليـلٌ نـادر، ومـن    
لم ي الشرعو نكرهمن ي ينلزِم به، ولا الأصوليللإسلامِ.  ت هنسبت حص  

القليـلُ أو  إنما و، هو شائع مشتهر كثيروجتهد جمهور المُجتهدين، خالف مي قدو 
بِتقديمهم قولاً مرجوحاً، أو رأْياً  الاجتهادية النادر أن يخالف الجمهور الأولى من الآراءِ

  .الأصح الأقوى دليلٍ يرجح ىمع وقوفهم علضعيفاً 
خلافُـه عاريـاً عـن     أتيَأن ي إلاَّ هم في قولٍخالف أحدبِوملامةٌ لا تلحق مذَمةٌ أو 
هو ما الخلاف المقبولُ فَ؛ من أئمتنا يقع طعي، ولملنص قَ قابلاً، أو يكون دليلُه مليلِدال

مـائعٍ غـيرِ الأدهـان،     لنجاسة بِكلِّفي القول بإزالة احنيفةَ  أبو همفَخالفَوقع منهم، 
  .  )١(وأحمد في كثيرٍ من الأقوالِ كما سيأتي في الدراسةالشافعي،  هموخالف
  الظَّاهري وخالفهم داود :هلابقول هإن  جبقاء الختانينِ يسلُ بالتنــزالِ،  إبِغيرِ الغ

                                                 
  .٣٣٧/ ١انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة  )١(
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ولم نجد من يعنف ، )١(قولِ بالوجوبووافقهم حيثُ اتفقُوا على الولم يوافقه ابن حزمٍ 
  لأنَّ باب الاجتهاد في هذه المسائلِ مفتوح.؛ واحداً
وتلْزمنا موالاةُ الكُلِّ، ويلْزمنا الإِقرار بأنَّ خلافَهم راجع إلى سببِه، وأنه لم يكـن   

، فنتحرى كمـا  )٢(صاب، وأخطأَتباع والتحري، فأالا يريدفَالكلُّ ، مراداً مقصوداً، أو
لأنَّ المسائل كثيرةٌ جدا ومن اختلفـوا  ؛ تحروا، ونتخير من أقوالهم، ولا نقَلِّدهم فقط

خطئونَ ويي بشرطئفي خ ون، وكلٌّ مأجورصيب.هقَلِّدمأجوراً من ي وليس ،ه  
 الخفون ومن قديمٍ، وكانَ من قبلَنا يتصر ثابت تمـع  لافتى اجفَم ،بحسبِ الظَّرف

هما ابن مسعود وبِالْعكْسِ، وربمـا  علي وزيد على حكمٍ، فَإِن تابعهما ابن عباسٍ خالفَ
نابو ليتمع عاج ودعسم خاس وبن عابتمع ثَلاوإِذا اجو ،م زيدلى أصلٍ الفهم عهنثَةٌ م
 فهم على ضربينِ، فإما أَن يجتمعوا على أصل الْباب وفروعه وإما أنْ في الْفَرائض مثلاً
  البابِ دون فُروعه. ىيكون اجتماعهم عل

 rعلى شيءٍ بعـد وفـاة رسـول االله     yوليس إجماعا أَن يتفق الخلفاءُ الأربعةُ  
عصـمةُ عـن الخطـأ في    ال فيـه ويخالفهم غيرهم، فاتفاقُهم رأي جمهورٍ، والحُجةُ 

  .)٣(الإجماعِ
 قتالِ مانعي الز حابة أجمعوا على تركثمَّ خالفهم أبو بكر فَإنَّ الص ،كاةt  ،وحده

بل لمَّا ناظروه رجعوا إلى قوله وكذلك ابن عب ،به معتد إنَّ خلافَه غير اس ولم يقل أحد
 كثيرٍ من مسائل الفـرائض،  خالفا كلَّ الصحابة في -رضي االله عنهما  -وابن مسعود 

                                                 
  .٣٨٩/ ١، قواطع الأدلة في الأصول ٢/٢المحلى لابن حزم  ١/٢٠٣انظر: المغني  )١(
، وانظر: مع الإثـنى عشـرية في الأصـول    ٢٢/ ٤بما في الطحاوية من مسائل  إتحاف السائل) انظر: ٢(

  .٢٨٧والفروع 
  .٤١٤/ ١انظر: روضة الناظر وجنة المناظر  )٣(
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  .)١(إلى الآن القولينِ وخلافهما باقٍ يعملُ بالأرجح من
معنى واحد، فقد نطلقُه علـى   ىوالجمهور ليس مصطلحاً توقيفيا متعبداً بإجرائه عل

الأئمة الأربعة، وإن خالفهم غيرهم من المعتبرين، وقد يطلق على ثلاثة منهم إن اتفقوا 
لفَهم الرابع، وقد يطلق على اثنين منهم إذا اتفقا على قـولٍ واحـد، واختلـف    وخا

وقد اخترت في بحثي هذا خلاف أحد الأربعة  ،الآخران، فَقالَ كلٌّ بِقولٍ غير قولِ الكلِّ
الباقي، ثمَّ  همهورجمجمهورهم ليكونَ مجالاً لمعرفة المسائلِ التي خالف كلُّ واحد منهم 

  .)٢(خلاف الأولىبين والمخالف رفة الصلة بين الرأي مع
إلى قولٍ، ومالك يذهب إلى قولٍ غـيره،   حنيفة يذهب والخلاف وقع بينهم، فَأبو

قولٍ ثالث غير قولهما، وكذلك أحمد ومنهم  والشافعي يذهب إلى قولِ أحدهما، أو إلى
لاف الأولى ل، ومنهم من يكون قوله مرجوحاً خمن يكون قولُه صواباً متفقاً مع الدلي

 لأتبـين ؛ وستأتي الدراسة بالتفصيل فيـه اختيار المرجوحِ،  ىمنهم عل وقد يتفق الثَّلاثَةُ
لافبخ هلى من حيثُ صلتالموافقةُ الأو ليل المعتبر.أو المُخالفة للد  

ة اونمن الس ة سواءٌ على المُسلم أن يعمل بما صحويبا، ما جاء منها لنا أم آحادمتواتر
واختة الآحاد،  في إثبات العقائد لفالجُبسنيرو ؤخذُ  ىمهورإلاَّأن مسائلَ العقيدة لا ت 

ةه طالما أنَّ العمل بالسنصوص المتواترة، ويرى غيرهم أنعليـه،    من الن جمـعكلِّها م
  .)٣(بالاستدلالِ به يعتقد، ثمَّ لا ءٍفيستحيلُ أن يعمل المسلم بشي

وجمعت في الدراسة ما تيسر لي جمعه من المسائلِ التي خالف كلُّ واحد من الفقهاء  

                                                 
  .٢٥٨/ ٤جامعة الإمام  -انظر: المحصول للرازي  )١(
  .٣١انظر: الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية:  )٢(
  .١٦٣) انظر: السنة المفترى عليها ٣(
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كـثيراً،   هم، ووجدتهجمهور بن حنبل) ، وأحمد، والشافعي، ومالك(أبي حنيفةَ الأربعة
 واجتهدتيت أن تكون من أبوابٍ مختلفة فعزمت أن أُفصل القولَ في ثلاث منها، وراع

أن يسهم القولُ فيها في إزالة غموضٍ عن شأن معاصرٍ ما أمكن ذلـك، ثمَّ عـددت   
إبـرازاً  ؛ ها لمن أراد أن يقف عليهابعضِ مصادر ورود رءوس مسائل أخرى مشيراً إلى

للفكرة .الفقهي راثفي الت  
حاً طويلاً من الزمن، وكنت أقـدم رِجـلاً،   ردوقد شغلتني دراسةُ هذا الموضوع  

 نٍ في اجتهادبي كضعف فيه أن يكونَ كلام محتي ا لظرف أُخرى كلَّما هممت روأُأَخ
علـم  بما لم تستطعه الأوائلُ فيه، أو إناطة بقولٍ غريبٍ لا ي ىمعاصرٍ يظن صاحبه أنه أت

،هله علَيقائأو غيرِ دليلٌ ل طُ فيه. ذلك مما يشبِهتخبطَ الذي صار منهجاً ياللَّغ  
لي تيسيرا، ورشاداً، وتوفيقاً لألجَ غمار موضوعٍ تحـار   ئأن يهيU فاستعنت االلهَ  

  العقولُ فيه، وتتهيب الأقلام أن تقطع بعبارة فيه.
 ةُ مستوفاةً محقِّقةً ما أُعدراسى تأتي الدها إلى   وحتـمتفقـد قس ،من هـدف ت له 

  النحوِ الآتي:   ىمقدمة وتمهيد، وستة من المباحث عل
  وتحته مطلبان:  المقصود بخلاف الأولى وأمثلةٌ منه الأَول:  بحثالمَ  
  المطْلب الأول: المقصود بخلاف الأولى.  
  لى.أعمالٌ خلاف الأَوالمطْلب الثاني:   
  : حكم العمل بخلاف الأولى وحكم التأسي بِمخالف الأولى. الثَّاني ثبحالمَ  
  وتحْته مطْلبان:    
  المطلب الأول: حكم العمل بِخلاف الأَولَى.  
  المَطْلب الثَّاني: حكم التأسي بمخالف الأَولى.  
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وصـلته بِخـلاف   : ما خالف أبو حنيفةَ فيه جمهور الأَربعة الثـالثَّ بحثالمَ 
  الأولَى.

   ابع: ما خالفث الرحالمَبكلَى. مالالأو لافبِخ هلتوص بعةالأَر مهورفيه ج  
   س: ما خالفث الخامحالمَب افعيلَى.الشالأو لافبِخ هلتوص بعةالأَر مهورفيه ج  
  الأَربعة وصلته بِخلاف الأولَى. فيه جمهورحمد المَبحث السادس: ما خالف أ  
اسـتيعابِ   ىمطالبِه ومسائله الَّتي يعين درسها عل ثمَّ قسمت كلَّ مبحث منها إلى 

.هكْرتجلِّي عن فأساسِ الموضوعِ، وي  
 ـ  ا ثمَّ كانت خاتمةٌ لهذه الدراسة سجلت فيهاَ النتائج التي توصلت إليها، كما ذيلته

الجزئيات التي حوا، وأخيراً فإِنَّ دراستي هـذه تمثِّـلُ    بالفهارس لتسهيلِ الوصولِ إلى
 عليه، وأرجو أن يكون صواباً فما قصدت ما قدرت عي، وهو أحسنإلاَّوس   ،يـهتوخ

من يشاءُ من خلقه ويعطيه، كمـا   ىوتوفيقه يمن به عل -تعالى -وما جاء منه فمن االلهِ
توقِّيه وما جاء منه فمنـي ومـن    إلاَّيكون خطأٌ فيها وقعت فيه فما قصدت  إلاَّجو أر

 ى، ويغفرا عن ي، ويتجاوزلها ربكما أرجو أن يتقب اللَّه بعده وفيه وأستغر ،يطانالش
    لمين.ذلك والقادر عليه، وآخر الدعوى أن الحمد الله رب العا لي خطئي إنه وليُّ

،كَتبهو،،  
  د. علي عبد القادر عثمان رمضان
  أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد

  جامعة القاهرة -كلية دار العلوم 
* * * 
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  التمهيد
  

 ذوذالش غير الاختلاف،  ،الجمهور أَحد الفمتى خ وحمدم حمودل مالأوأو و
ظَنه أنه حق، ويدلِّل عليه بما يؤكِّد صحةَ قوله،  ىغلب علإلى حق يعتقده، ويأحداً مثله 

 إجماعاً وليس ذمومهو ملماءِ، ومفارقةُ سائرِ العو عن الجملة ا الشذوذُ فَهو خروجأم
 خلاف الوقت، ولم يكن وحاً في ذاتمدمذْموماً م علُهمن المعقول أن يكونَ المرءُ، أو ف

حربِ المرتدين شذوذاً منه، فقد كان محقا مصيباً  في yمع كلِّ الصحابة  بكرٍ أبي
شــذوذًا عن  –رضي االلهُ عنهما  –كما لم يكن إسلامه، أو إسلام خديجةَ 

  .)١(الكافرين، فَهم الشاذُّون وإن كانوا الكلَّ غيرهم
تذكرة الفُقهاء  في يعل الحلِّفَالشذوذُ الخلاف الذي يئولُ إلى هدمِ الدين كما ف 

محتجا بعدم ؛ الناسِ، أو صحتها منهم ىبِاشتراطه الإمام أو نائبِه لوجوب الجُمعة عل
ولم يتفرق ؛ صحة تنصيبِ الإنسان نفسه إماماً كما لا يصح أن ينصب نفسه قاضيا

امة والقضاءِ، أو تصحيحِ العبادة لمن لديه أمر فرضِ العينِ من صلاة وغيرِها عن أمرِ الإم
هإمامٍ أو عدم ا في وجود لاة ومنها الجُمعة ؛ قاممع الوضع في الاعتبار أن الص

يار الحرب البعيدة عن سلطان الإمامِ أصلاً، ولو اتبع في د الناسِ حتى ىمفروضةٌ عل
لما صلَّوا الجُمعة في كثيرٍ من بقاعِ االن قوله لأرضِ.اس  

وكلُّ مسألة من المَسائلِ الفقهية لها جِهات مختلفَةٌ يمكن تناولُها منها، وليس شرطاً  
، فيكفي أن هاهاتجالجميعِ، أو الجمهورِ في كلِّ  الواحد أو أن يختلف صاحب الرأيِ مع

                                                 
)١(  ل في علوم الحديثحوذ١/٢١٧انظر: المفصللش..  



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٥٢-

لعان الأربعة خالف جمهورهم في جهة من جهات الِّ بعضفَيختلف معهم في إحداها، 
كالِّلعان في النكاحِ الفاسد، وبعضهم قد خالفهم فيه ولكن خلافَه في جهة أخرى غيرِ 

  .هنفي المولود بِصحة اشتراط الوضع لبِخالف  حيثُالسابِقِ ذكرها 
وقد يقبل الناس بعضاً من التصرفات مع بعضِ الأمور الاجتهادية، وإن جاءت عن  
 ةملاحِ والفضلِ، وإن كانوا يعيبون عليهم ما قبلوه منهاأئ؛ معروفين بالص خلاف هلأن

معاوية  ه معصلح –عليهما السلام  - الأولى فقد عاب أصحاب الحسن بن علي 
منا من ما قد بدليلِ - عليهم السلام  -وكما فعل ابن عباس عند خروج الحسين 

جويزهم له في أحد أقوالهم، فالمسأتفيها مصيب جتهدةٌ، وكلُّ م١( لةُ اجتهادي(.  
الحالُ فيخالف أحد العلماءِ جمهورهم، ويكونُ خلافُه معهم  -أحياناً - ويجمع 

حالص الثَّابت صخلافاً للنالذي لا ي هسبب ولذلك ،لالةالاجتهاد، يحِ قاطعِ الد عند قف
في اعتبار ملكية ثمر النخل  خالف الحديثَ أبو حنيفةَالنص، ف ىأو عند عدم الوقوف عل

 :ر ليست للبائعِ بجوارِ مخالفة الجمهور، ففي الحديثمن ابتاع نخلاً بعد أن غيرِ المؤب"
ها إلاَّتها للذي باعر فثَمرت٢("بتاعالمُ أن يشترطَ ؤب(.  

بِخلاف أَحد الأربعة مع ستقلا يتصل كماً مالأولى ح خلاف اعتبارِ ومعرفةُ 
 هاشتراطعدمِ جمهورهم، فغالباً المتفرد هو من يخالفُه، فَخالَف أبو حنيفةَ الثلاثةَ في 

                                                 
  .١٧٢/ ٨ القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم انظر: العواصم )١(
في  -رضـي االلهُ عنـهما   –الحديث صحيح متفق عليه، فقد أخرجه البخاري برواية عبد االلهِ بن عمر  )٢(

 فتح المغيث: وانظر، ٣١/ ٢الفرائد  ومجمع، القواعد ، وانظر: تحرير-١٧-كتاب البيوع، والمساقاة، باب 
أشار النسائي و"، وقال النووي: ١٩١/ ١٠صحيح مسلم بشرح النووي: "، وانظر٢١٢/ ١باب: المعلل "

  والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.
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الولي لتالأو خالَفَةسبباً في م كاحِ، وكان خلافُهصحيحِ الن.القولُ به جبلى الذي ي  
 التي تبنى الأصولِ فقط، بل تعداه إلى الخلاف بينهم في المسائلِ الفقهية ولمْ يقتصرِ

في التفريق بين الفرض والواجبِ، ولم  الجمهور عليها الآراءُ فيها، فخالف الحنفيةُ
فوا من جهخاليم، وإنالمتقد عريفة التليل على أحالد طريقِ ورود هما، ما من جهةد

الفرضية، فإذا جاء بدليلٍ قَطعي بِالوجوبِ، أو بِ يهالدليل عل بِحسبِ مورِدفكان عندهم 
الحَديث المتواترِ فهو فرض، وما جاءَ بدليلٍ ظني الورود كحديث الآحاد  وأكالقُرآن، 

وعليه ،حيحِ فهو واجِبفَ الصةالحيثي ذه ةى في الحَتميأدن ١(ـواجب(.  
قهي كما هو الشأن في تملُّك المنافع لاف في الفالخ صوليُّ إلىفَيؤدي الخلاف الأُ

بالإجارة الفاسدة، وانعقاد بيعِ المُكره، وجوازِ الترخص في سفر المعصية بين الشافعية 
على الت والاختلاف بينهما مبني ،ةوالحنفيفريق بين الص ،حيح والفاسد من عدمه

ة ا بينهما أبطلوا جميع التصرفات المبنية عليها، واعتد الحنفيفالشافعية الذين لم يفرقو
  .)٢(الذين فرقوا بينهما بذلك بشروط وقيود

وقد يطلق الجمهور على الأئمة الأربعة، وإن خالفهم غيرهم من المعتبرين، وقد 
منهم إن اتفقوا وخالفهم الر على ثلاثة طلقابع، وقد يطلق على اثنين منهمي فقا إذا ات

  .)٣(، واختلف الآخران، فقالَ كلٌّ بِقولٍ غير قولِ الكلِّواحد على قولٍ
 لامةٌ  إلاَّوليس أحدم وليس فيه ،من القولِ ما خالف فيه الجمهور أن يكونَ  إلاَّوله

واقعٍ خلافُه بِغيرِ دليلٍ، أو يكون دليلُه مرجوحاً في مقابلة النص القَطعي، وليس هذا ب
                                                 

  .٩٨: ص الفقه أصول علم انظر: تيسير )١(
، وانظر: الأشباه والنظائر لابـن  ٦٧/ ١١وانظر: المبسوط  ،١٥١ة : انظر: الفروق الفقهية والأصولي )٢(

  .٣٥٠نجيم 
  .٣١والماتريدية:  الأشعرية بين انظر: الاختلاف )٣(



 ) ٧٩العدد(  
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وقع منهم الخلاف المقبولُ، فَخالف أبو حنيفةَ في قوله بِجوازِ إزالة قد عند أئمتنا، ف
س في افعي في قوله بكراهة استعمال الماء المشمهان، والشالأد النجاسة بكل مائع غيرِ

  . )١(جاسةهارة، وأحمد في قوله بكراهة الماء المسخن بالنالطَّ
 لمْ يـهم   وعضب الحق، فأصـاب يرحبِت باعمنهم المخالفةَ، وإنما أرادوا الات أحد رد

وإذا خالف الشافعي أو غيره من هو مثله أو ، )٢(وربما لم يصب، فخالَف الأولى أحياناً
"إمام بإمامٍ"، ونرد الأمـر إلى االله  -من هو أعلم منه، فنجعلهم بإزاء بعضهم، ونقول: 

 مم مخ مح ئز  تعالى: -أخذ بالنص، ونعمل بقوله  منل عند تنازعهم، ونتبع والرسو
؛ ، فنمتثل ما أمر االله بـه )٣(ئريخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

  .)٤( وهو الواجِب علينا
وإذا اتفق الأئمة الأربعة على قول، وخالفهم الظاهرية مثلاً، وكانَ الدليلُ يؤيد قول  

الدليل الظاهر، وترجح حينئذ قول خلاف و هلى خلافالظاهرية، والأئمة الأربعة ع
الظاهرية ولو لم يقل به أحد من الأربعة، ولا نتهم الأئمةَ بتعمد الخلاف فربما كان لهم 

 د قولٌجِذا ووإ؛ عليه فنتهم النفس بالتقصير، ولا نتهمهم بمخالفة الدليل نقف دليلٌ لم
لواح٥(ربعة ومعه ظاهر الدليل فلا نتردد في ترجيحه على غيرهمن هؤلاء الأئمة الأ د(.  

* * * 
  

                                                 
  .٣٣٧/ ١المسلمة  للأقليات النوازل انظر: فقه )١(
  .٢٢/ ٤٥ مسائل من الطحاوية في بما السائل إتحافانظر:  )٢(
  .٥٩سورة النساء الآية :  )٣(
  .١٩٦/ ٢الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد انظر:  )٤(
  .٢٨/ ١٣الخرقي مختصر شرحانظر:  )٥(
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  المبحث الأول
  المقصود بخلاف الأولى وأعمالٌ خلاف الأولى

  
  لأول: المقصود بخلاف الأولىالمطلب ا

اختلف العلماءُ في المقصود بِخلاف الأولى تبعاً لاختلاف مشاربِهم، والتخصـصِ   
عند الفُقهاءِ فجاء مصطلحِ السنة،  تعريف وا فيمي كلٌّ منهم إليه، مثْلما اختلفُالذي ينت

  .اتجاههوكلٌّ أبرز ما يخدم وغيرها وليين، وأصحابِ السير، عند الأُصمختلفاً عما 
  خلاف الأولى عند الأُصوليين أولاً:  
ذَاته، وترجح فعلُه، أَو تركُه بِاعتبارِ أَمرٍ خارِج عنه،  هو ما تساوى طرفَاه بِاعتبارِ 

احبالْم بِه رادي ه١(فَكأن(.  
 لَى لَيس هذا وملُ عحلْ يب ،هجكُلِّ و نم ـنِير أنَّ   وجهالْم ـنبقَلَ افَن ،هنم خاص

من استكْثَر منه تطَرق إِلَى الْحرامِ، كما أنَّ الْمباح وحرامِ، الْمكْروه عقَبةٌ بين الْعبد والْ
وهكْرإِلَى الْم قطَرت هنم كْثَرتسا نفَم وهكْرالْم نيبو هنيةٌ بقَب؛ عئهجرتكَـابِ   لتلَى ارع

 هِينالْم لَةعنهمي الْجف ،هاديتواع م مرحكابِ الْملارت دإذامه سِهجِن نكَانَ م، ةهبشل أَو
يهف،اطَوعت نم اههرتخي لَم لَوو يهف قَععِ، فَيرالْو ورداً نالْقَلْبِ فاق مظْلم يرص٢(ي(  .  

من فـرقٍ،  بينهما ما  حيثُ؛ منهوألحقَه بعض الأُصوليين بالمَكروه، ولم يك دقيقاً  
فيه ي خاص، ولَم ورد ا ممف المكروه، بينما )٣(فمأْخذُ خلاف الأولى من عموم النهي

                                                 
  .  ١١/٤٤٤انظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )١(
  .١٣٦، وانظر: الإيجاز في شرحِ سنن أبي داود ١١/٤٤٤انظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )٢(
   .٦/٣٩التقريب  انظر: طرح التثريب في شرح )٣(



 ) ٧٩العدد(  
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وورود الأمر بالضد يأتي على سبيل ؛ الشافعيةمن يشتهر هذا عند أَكثرِهم، فَهو زيادةُ 
 دب، وهوالعن  يالنالأو، ضد خلاف اهـين،    ؛)١(لىومؤدراقِ الخاصقا كـافتفافتر

ه ومـا  ذَاتمنهي عنه ب هناه، فالجلوس ي تحيتصلَّتأن  قبلَ المسجدفي فالمكروه كَالجُلوسِ 
؛ ليس فيه ي مخصوص كالنهي عن النفلِ عند الشروقِ، والغروبِ فهو خلاف الأولى

.هفْلِ ذاتليس عن الن هيلأنَّ الن  
  فعـروت ،إلاَّ بقرينة خرج عنهغالباً، ولا ت حريما الت رادمين يوالكراهةُ عند المتقد

M  g :-تعالى –عند بعضِ المتأخرين بِخلاف الأولى، وبالنظر إلى الآيات من قوله 
 x  w v u t s r q p on m l k j i h

¢ ¡ � ~ } | { z yL )إلى، )الإسراء قولبعد  -تعالى – ه
، فليس يشك أـا  )الإسراء( Mé è ç æ å ä ã â L ما حرم: ذكرِ
لى ليس دقيقاً، وهو طارئ خلاف الأو لىإطلاق الكراهة التنـزيهية ع، والتحريم بمعنى

  .)٢(من مزالّ الأقدامِ ودعدم طأٌقهاءِ، وخمن متأَخري الأصوليين والفُ
غيرِ من ما كان الأَولى تركُه، ففعلُ كلِّ مكروه خلاف للأَولى  ةهع في كراينازولا 

طلق أحدهما لم يحسن وإذا أُأيضاً، غيرِ عكسٍ من عكسٍ، ويطلق المكروه على الحرامِ 
من  ، فبينهما واسطَةٌ، وهي خلاَف الأَولَى والتعرض للفصلِ بينهما)٣(حملُه على الآخرِ
 رينفعلِ المتأخهكْر٤(كما سبق ذ(.  

                                                 
   .٨/٢٣انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي  )١(
  .٧/٨١) انظر: ذخيرة العقبى في شرح المُجتبى ٢(
  .  ٢/١٥٤انظر: النكت الوفية بما في شرح الأَلفية  )٣(
  .  ١/١٦٢انظر: تشنيف المَسامع بِجمع الجوامع  )٤(
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أنهم قيدوه  إلاَّولمْ يذْهب الشافعية بعيداً عما جاءَ عنِ الحنفية في الجانب العملي 
 موهالأولى، وعم تنـزيهاً خلاف ا، فاعتبروا المكروهظرِينفي الفعلِ، بل و قصروهلم ي

المكروه تنـزيهاً، وأطلقوا  فعلِبين ا بين ترك المندوبِ، وشملَ عندهم الترك، فسوو
  .)٢(عندهممنه ترك الْمندوبِ فَ، )١(خلاف الأَولى عليهما

، ، ومباح، ومكروه، وحرام، ومندوبواجب: ستةٌ هم على الأصحعند الأحكامفَ
 بِجامعِ النهيِبيح القَ بعضهم من هعدحكماً مستقلاً، و عدوه، فَ)٣(وخلاف الأولى

  .)٤(وحده رمخاص بالمحَ القبيحلأَنَّ ؛ لم يتفق معه على ذلكو ماعنه
لأنَّ ؛ مالكاًما لم يعجب  يدخلوا فيه في ترك المَندوبِ، ولمقبلَهم وحصره المالكيةُ  

المكروه ارتباطاً أو صلةً   يجعلوا بينه وبينلمكما ؛ غالب ما لم يعجِبه من قسم الحرامِ
التحريمِ أو لخبرٍ سمعه يحتملُ القولَ بِالْكَراهةَ، إذا أُسندت إليه، فَ  يعجِبنِي""فلا

يِ، ي بِمنـزلَة النهوالنفْخر، الْكَراهةُ أَقَلُّ درجات الآكما يظَن، وولَيست متوهمةً 
  .)٥(لحض التشريعِ عليه الْمندوبِترك من فهو  هولَى لَم يصرح فيه بِوخلاف الأَ

لمَّا أهمَلَه  باحِوالمُ كروهباعتبارِه واسطةً بين المَخلاف الأولى قهاءُ الفُ ذكرفَ 
، )٦(رجاته متفاوتةٌلأنَّ د؛ امهسأقْ أحده اعتبروما، فَبينهعمليا الأصوليون، وفرقوا 

                                                 
  .  ١/١٢٣بدين انظر: الدر المُختار وحاشية ابن عا )١(
  .  ٢/٣٧٨، وكوثر المَعاني الدرارِي ٥/٣١، وفتح الباري ١/٣٣٣انظر: رد المُحتار  )٢(
  .٢، وإرشاد السالك إلي أشرف المسالك في فقه الإمامِ مالك: ٢/٧٨انظر: الأشباه والنظائر  )٣(
  .٩/٩١انظر: شرح مختصر التحرير للفُتوحي  )٤(
  .  ١/٣٢٣رح مختصر خليل انظر: ش )٥(
، والبحـرالمُحيط  ٤١٩ - ١/٤١٨، وشرح الكَوكـب المـنير   ١/١٣١انظر: المحصولَ القسم الأول  )٦(
٣٠٣- ١/٣٠٢.  



 ) ٧٩العدد(  
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خلاف بينما والمكروه يخالف الدالَّ على المنع لولا وجود الصارف عن التحريم، 
الأوباحين: أحدلى ما يكون في أمرين ملى من الآخر، فهو فعلُ المفضولِ أو هما أو
  .)١(منهمندوبِ الْ تركورجوحِ، وليس فعلَ الفاضلِ أو الراجحِ، المَ

نَ أنَّ وكما ير، وفعلَه منه أقرب للأولى الخفيف دبالن ين على أنَّوليالأصبعض و 
منالمندوبِ لا يستوجب إثماً، فَ ترك هاعتبار صحي الأولى خلاف ،سيءُ وعند الحنفية ي
بين اً بين كراهة التنـزيه ولكونِه وسطٌ؛ بِقسميها دون الكراهة كلُّهه، وارتكب من

 كَراهةحقبيحاًريمِالت هفي عد الخلاف سوق ٢(، وسبق(.  
 قهيالف عريفعريف الأصوليِّ والتعبان بين التين شالد زكي فقال:  وزاوج

لا لن والمَندوب ،بحوالمست ،غيرِ المؤكَّدة نةالس لى هو تركالأو عن ه"وخلاف يٍ ورد
  .)٣("كَترك صلاة الضحى بل لكثرة الفضل في فعله؛ الترك
لخلاف الأولى وترك  يرجع إِنهولا نسلِّم أنَّ ترك المَندوبِ غير مكروه تنـزيهاً، فَ 

ـزيهيةُ إذْ إطلاق الكراهة يصرف إليها، فَالتن؛ حريماًه مكروه تاهر أنفعله كذلك، فَالظَّ
ازِماً، أو مج ركالت بين الجمهور والحنفية لا يأتي طلب ومحلُّ الخلاف ،شعراً بِعقوبة

الكراهةَ التنـزيهِيةَ به جعل الشافعيةَ يعدون ما ثبتت كراهته بدليلٍ ظني حراماً يقابلون 

                                                 
  .١/٣٣٣) انظر: رد المُحتار ١(
 شرح مختصر التحرير للفُتـوحي وانظر: ، ١/٣٦٧انظر: السيل الجرار المتدفِّق علي حدائق الأزهار  )٢(
  .  ، وانظر: الصفحةَ السابِقة٩/٩١َ
، وانظر: شرح متن الورقـات في أصـولِ   ٢٣٩-٢٣٨، و١٨١-١٧٥انظر: أصول الفقه الإسلامي  )٣(

  .٥٠الفقه 
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  .)١(عند الحنفية وخلاف الأولى عند الجمهور
، ويسمى المُحرم )٢(منه ، فترك الْمستحب وترك لٌفع لىوالأَ خلاف نخْلُص أنَّو
إذا نسب إلى و؛ من دليلٍ خاص لثُبوابد  لاإذْ ؛ كَراهةٌ فعله ولا يلْزم من ترك، ظنيا

 ،جائز هأن بيانفل دى به فعلُهقتالعا لاومن ي عمجتلَيهةُ ع٣(م(وي ، إطلاق عليه صح
المكروه فيعالن موعيرك؛ )٤(ن: الفعلَ، والت علَّقتراجِحاً، وي ركلِ إذا كانَ التعفَيتعلَّق بالف

ديداجِحاً، والشلُ رعإذا كان الف ركالأحكامِ  بالت لا يكونُ من٥(منه(.  
  ل السيرثانياً: خلاف الأولى عند أه 
خاصةً، ولم يرضوا أن ينسبr  عن الأنبياءِ عامةً، وعنِ محمد  ذَب أهلُ السيرِ 

 ،لأحدهم وا لَونقصرربسب منهكُلِّ ما ن ،و بيالقرآنُ للن نسبr  في هعالى: –قولت 
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئز
التخلُّف عن تبوك فَكانَ ذلك على خلاف  للمنافقين في أنه اجتهد بِإذنِه، وأفاد )٦(ئرثم

عليه نبيهوالت صحيحه في؛ الأولى، فلزم التوهو دليلُ عصمت  ،ذنب وليس فيه ،اجتهاده
  .)٧(ولا جريمةٌ

                                                 
للآمدي، وأصـول الفقـه    ١٦٦- ١/١٥٦، والإحكام ١٣١-١/١٢٧انظر: المحصولَ القسم الأول  )١(

 ٢٤١-٢٣٩الإسلامي .  
)٢( قائق انظر: البحر الر٢/٣٥ائق شرح كنـز الد.   
  .٢٤٩/ ٧انظر: البحر المحيط في أصول الفقه  )٣(
  .٨٧/ ٢) انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي ٤(
    .٢٤١/ ٤انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  )٥(
  .٤٣سورة التوبة الآية:  )٦(
  .٥٨٧ rرد شبهات حول عصمة النبي ) انظر : ٧(



 ) ٧٩العدد(  
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 ووقوعقْصانَ ى الكمالَوإن نافَ هالن ستلزم؛ لايباحم هلا )١(لأن ولا ؛ صـمةً ينفي ع
 ؟فَكيف ينازع في كَراهتهولَى تركُه ه كَغيرِه "إِذَا كَانَ الأَوليس في حقِّته لَه، تضر نسب

  .)٢("من غَيرِ عكْسٍولَى مكْروه فعلُه خلاف الأَ وكُلُّ
معصومونَ عن الشرك والكبائر، والخَطـأ في   -عليهم الصلاةُ والسلام  –والأنبياءُ  
نـهم خـلاف الأولى   عتبليغِ، ولم ينسب لواحد منهم شيءٌ فيه، لكنهم قد يصـدر  ال

ليسوا معصومين فيفَ؛ منهم الصغائر لُوتحص ،سـأُل   ؛ ذلك خطأٌ منهميس ولهفلـم ي
 هم عن كفارةدأَحفيه عنهم ، بل كان العفو العتاب لهم.يسبق  

هم ظـواهر نصـوصِ   غَـالب  ويحملُأيضاً، عن الصغائر  بعصمتهم طائفةٌقالت و 
بِجواز الصغائر عليهم بالتأويلِ القائمِ علـى   قالواوإنما ؛ الكتابِ، والسنة ما لا تحملُ

حتى لا يفْضي ؛ لكان أولىخلاف الأَولى الاجتهاد، فلا يكون ذنباً ولو جعلوه من باب 
م إلى الجمعِ بين الحُرمةئولَ قولُهوبِ أو يحالٌ؛ والوجم ه٣(لأَن(.  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز: rلنبيه  -تعالى –قولُه هذا يحملُ  ىعلو 
لمَّـا   uلموسى  -تعالى  –وعتابه ، )٤(ئرهج ني نى نم  نخ نح نج مي مى
، ، وعلى ذلك الإجماعفهم يجتهدون، ولا يقَرون على خطأ فقال: أنا. ؟من أعلم سئلَ
علأنَّ ؛ ف الأولىخلا ىعلمنهم  طأُالخَولَفم هفَباح ،رِضو المسألة تعأحـدهم  ليس عند 

                                                 
اموع الحسن في الرد على أبي الحسن ، وانظر: ٢٨٧لإثنى عشرية في الأصول والفروع : مع ا) انظر : ١(
٧/١٩.  
  .٢٨٥/ ١) فتح الباري لابن حجر ٢(
  .٧٤آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاجتهاد : انظر:  )٣(
  .٤ – ١) سورة : عبس الآيات: ٤(
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ه، فإن أصاب نال من الأجر كفْلين، وإن أخطأ نال أجـراً  برأيِ يستند إليه، فيجتهد ما
على  جاء اجتهاد فيعتاب فهو  تإن كان ثمَّفَ، يوحالإلى  rاجتهاده  ، ومرد)١(واحداً

  .)٢(خلاف الأولى لا عن ذنبٍ
ما يعاتبون بسـببِه  وأنَّ صدور معصومون،  –صلوات االله عليهِم  –فْهم أُم ي فَما 

م بخللأولى الذي كان مطلوباً  -كما سبقت الإشارة  –طإٍ فليس منه وإنما هو خلاف
 ااهتمامه بم المرادووإذا حمل أحدهم وزراً فَعلى حاله قبل النبوة،  - تعالى–في علم االله 
 -تعـالى   –وضعها اللّه وإن ها، فلما حرمت عدها أوزارا ريمتحْ بلَّغهإذ لم ي؛ هكان يفعلُ

 ـ الأفضل، أو ترك فَمن قبيلِالِ بعدها الحعلى  هاعنه وغفرها له، وحمل خالأولى  لاف
  .)٣" (تركه أحسن مما فعلُه على حد قولهم: "حسنات الأبرار سيئات المقربين وما

؛ هملاظ نم يقتصينصر الذي وما  يتصفوالغفران و لعفوا يحب -تعالى  -فااللهُ  
 هلأَن مندوب والعفو عنه فَمشروع ،ـإليه   العفـو أَقـرب  و، هليس معتدياً من أَخذ حقَّ
فَ)٤(لتقوىل ،الحال جرى مجرى همعريفُت حريرِ باللفظدون الت صمةدفاعِ عن الع.يد  

لأنه ؛ المستحب من ترك لزم الكراهةُتلا كمالأولى، ا مخالف لحقي لاسبق أنَّ الإثمَ و
الأولى الَخ هففبدأه الآخر كان المـأمور  إلقاءَ السلامِ، فلو ترك المأمور بالابتداء  ،بترك

    .)٥(تاركاً للمستحب، وكان الآخر فاعلاً للسنة

                                                 
  .١٤٩/ ٢ت الرافضة حول الصحابة وردها ، وانظر: شبها٥٨٧رد شبهات حول عصمة النبي ) انظر: ١(
  .  ١٧٢/ ٨) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ٢(
  . ١٦١/ ١)انظر: بيان المعاني ٣(
  .١٢٤٨/ ٦) انظر: التفسير الوسيط ٤(
   .٤٢٢/ ٩، فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ١١/١٩) انظر: فتح الباري ٥(



 ) ٧٩العدد(  
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  لى عند الفقهاءوثالثاً: خلاف الأ
لا يجد الباحثُ تعريفاً بالحد لخلاف الأولى عند الفُقَهاءِ، وإنما يجد التعريف بمـا   

ها مالتي حكموا عليها أن لةمن الأَمث عليه قفالقولُي يمكن وعليه ،نه :   ـم لم يـروههإن
  ف الأَولَى:  حيثُ عدوا من خلاالنحو الآتي  ىشيئاً واحداً عل

 الجُكمالِ العملِ، فَ نقصعلى  مهورال صحة صلاةفرد خلف  ـفلين ؛ الصـأَوتم 
فقـالَ  ه، بظـاهر  ، بينما أخذ بعض)١(بحديث آخر اصلاةَ كاملةٌ، أخذً الحديث أَنه لا
    .)٢(" خلف الصف لمنفرد لا صلاةَ"للنص: ؛ تهببطلان صلا

لما ثبت مـن  ؛ عرفات قبل يومه ، ومثَّلُوا له بالذَّهاب إلىمنه السنة مخالفةَجعلوا و 
فعله r ومفي ي ذهب هوأن ،حى هالض أدركبعد فَ؛ فيه وا الخروجلافـاً   العدضـحى خ

  .)٣(للأولى لذات السببِ
المكانية جائز  على المواقيت تقديم الإحرامِ أنَّ على، فَالجمهور الإجماع فالخما و 

ى ابنعالأولى، واد المنذرِ خلاف ـه الإجموغيرعل اع؛ )٤(يههصلى االله عليه وسلم - لأَن
 ـ  وحِـبالمرج لَـوالعم، رهـلْ غيـلم يفع – يقصـد بـه   و، )٥(مـكـذلك عنده

                                                 
)١( الحديث أخرجخاريالب حديث من صحيح، جاء والحديث ،٢٦٨/ ٢تعليقا , وابن حجر في الفتح  ه 

  شيبان. بن علي حديث ومن ،معبد بن وابصة
في الطبقات  سعد ابن أخرجه ثقات صحيح، ورجاله إسناده، والحديث ١٠٧/ ١انظر: مسند الشافعي  )٢(
 ، وابـن ٢٧٦-١/٢٧٥والتاريخ  المعرفة في ، والفسوي٨٧١ ماجه وابن، ٢/١٩٣ شيبة أبي ، وابن٥/٥٥١
)، ٣٩٠١(الآثـار   مشكل شرح في والطحاوي)، ٦٦٧( خزيمة وابن، ١٦٧٨والمثاني  الآحاد في عاصم أبي

  .٣/١٠٥السنن  في ، والبيهقي١٨٩١ حبان ، وابن١/٣٩٤الآثار  معاني وفي شرح
  .٣٥٦/ ٢، وانظر: الموطأ بروايتين ٣٥٦/  ٧) انظر: أوجز المسالك ٣(
  .٣٧٣/ ٢٣) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٤(
  .١/٢١٧) انظر: الروض الباسم ٥(
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فعلِ)١(الكراهةعنه  ، فمن ي بِلاالمنهي ت ا عمدهي لاظَاننيي أن النوج ع جتنـابِ الاوب 
  فقد خالف الأولى.

الكراهة التحريميـة، أو   ىالنهي دالا عل لم يكنِ ما –عندهم  –عنه ما نهي فعلُ فَ 
وصح ذلـك  ؛ لأنه نهي عنه؛ مكروهاً د النذْرعولا قاطعٍ، وعليه فقد جاء غير جازمٍ 

لا؛ وأنه لا يأتي بخيرٍ؛ فيه هر لأنستخرج بِيقضاءً بل ي ـهم  )٢(ه من مال البخيلِدوبعض ،
 هالأولى يعد هيِمن بابِ خلافلعدم الجزمِ في الن.  
التقصـيرِ في تحصـيلِ    نعالتارِك  لأنه لم يزد؛ منه ترك النفلِ المستحب فعلُه وليس 

 ،نفسهفع لتحالن إلى  ريماًوالمكروه دليلٍ يحتاجخ٣(أُصولاً وفقهاً اص( ،مـا    وعدم تـرك
أولى مكروه ركُهلماءِ على جوازِ ذكرِ االلهِ ؛ تالع فاقكـبير   -تعالى  -فاتسبيح والتبالت

خلاف الأولى،  فهونـزيهاً ت كرهي وأنه، بنالقرآن للمحدث، والجُقراءَة سوى  غيرِهو
حمل أني وعليه٤(كل أحيانه االلهَ فيكان يذكر  -لم صلى االله عليه وس - ه(.  

 ةًسن أتى بهن جاء ناقصاً في كمالِ أدائه، أو خالف م الأولى عند الفقهاء ما لافخفَ
علةً، فاًجماعخالَف إأو ي كروهاً  امحكيأو فعلَ م ،بفعـلِ  بِفيه كنهيٍ غيرِ جازمٍ، أو تمس

سيمه، خلوا الترك مع أنه قَدفي الفعل، ولم ي هرونصقْبذلك يهم ف؛ المرجوحِ من الأفعالِ
فعلوا، وقولُهم عدم التفخالفوا الأولى إذ لم يتركاً بل هو فعلٌ.ر ك ليس  

خلاف الأولى قبل تفصيلِ شيءٍ منـها جعلتـه    ىوأسوق أمثلةً لأحكامٍ جاءت عل
                                                 

  .١/٤٥٢) انظر: لوامع الأنوار البهية ١(
  . ١/١٦٥) انظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ٢(
  .  ١/١٢٦) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٣(
  .١٣٦، وانظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود١١/٤٤٤المسانيد ) انظر: الجامع الصحيح للسنن و٤(



 ) ٧٩العدد(  
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ا للتقلتطبيقاً مستص ه: كَتركر الفائت ذكرىلاصوحالض وكَصيام يوم عرفةَ لمـن  )١(ة ،
ة التي يتنفَّلُ بِها بعـد  لا، والْخروج من صوم التطَوع أَو الص)٢(قدر عليه من الحُجاجِ 

ومثلِ بيـع  ) ٣(الصيام  ىالثُّلثَينِ بِغير عذر، وإفطار المسافر في رمضان إذا كان قادراً عل
ملكاً تام ٤( االكلب المملوك(.  

  الثَّاني: أعمالٌ خلاف الأَولىالمطلب 
 ـجـاءت  أعمالٍ أنها  ىفُقَهاءِ المذاهبِ المُختلفة عل حكم كثير من  خـلاف   ىعل

الأولى، وتنوعت هذه الأَعمال بتنوعِ الأبوابِ الفقهية، وأسوق بعضها بحسبِ ترتيـبِ  
  النحو الآتي:   ىتلك الأبوابِ عندهم عل

  باب العبادات -ولاً أ
.ات غسلِ أعضاء الوضوءِ عن ثلاثزِيادة مر 

التي فرض التشريع غسلَها،  ءِعضاالأَفالسنةُ في الوضوءِ كما هو ثابت تثليثُ غَسلِ 
لَبِقهاءِ الفُ بعضِفَجاءَ قولٌ لها، منع الزيادة عيالزيادة فَقَالَ الش بفي "الأم": لا أُح افعي

  فعلَ خلاف الأولى.لأَنه ؛ )٥(ها، فإن زاد لم أكرهعليه
–حديث ابن عمر  ىاعتماداً عل؛ لوضوءَا الزيادةَ في العدد تبطلُأنَّ  أما غَيره فَيرىو

 تسرف.لا ": رأى رجلاً يتوضأُ فقال له–صلَّى االلهُ عليه وسلم -أنه –رضي االلهُ عنهما 
                                                 

  .  ١/١٢٣) انظر: الدر المُختار مع حاشية ابن عابدين ١(
  .  ٤٨٨) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ٢(
  .  ٣/٢١١) انظر: شرح المُعتمد ٣(
ظر: اموع شـرح  ان، و٣/٢١١شرح المُعتمد  و، ٤٨٨انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  )٤(

  .٩/٢٥١المهذَّب 
  .١٣/ ٤انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٥(
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رفسالوضوءِ، وهو  ،)١("لا ت ر سبباً لفَسادهي المتكرفاعتبر النإِنَّ  ؛ بعيد قلْ أحـدفلم ي
، وإما أنـه  ها، فالقولُ مخالف لما عليه أهلُ العلم، وهو إما شاذٌّالزيادةَ في الصلاة تبطلُ

 خلاف الأولى. ىجاءَ عل
 فكُّرها والتجمع عينكامِ التي يالأح ومن هذه   خالفـةـابِ "مفي سببِ إلْحاقها بالب

استنباط الشروط التي تجعلُ التعريف مرتضى مقبولاً خالياً مـن النقـد،    ىالأَولى" عل
وتوخيت في إثباا أن تقترب من ترتيب الفقهاء للموضوعات الفقهية، ثمَّ جمعت بعضاً 

  فاةً.من الأحكام العامة لتكتمل الدراسةُ، وتأتيَ مستو
- مس المصحف للمححدثاً أصغر ٢(دث(. 
- البول واقفاً، أو في الماء الر ٣( ليلاًاكد، أو في الماء كلِّه(. 
 أو متكئاً. ،الأكلُ ماشياً -
 ).٤(الشرب واقفاً  -
 .)٥( الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة لعذرٍ -
 عامة المسلمين.إمامة ولد الزنا  -
 .)٦(صلاة النهارالجَهر في  -

                                                 
)١في أذكاره ارميوحكاه الد ،وهو ضعيف الإسناد ،الحديث أخرجه ابن ماجه في سننِه (.    
  .٢٧٠/ ٢١انظر: مجموع الفتاوى  )٢(
  .٣٥/ ٢انظر: طرح التثريب في شرح التقريب  )٣(
  .٢١١/ ٣، وانظر: التنوير شرح الجامع الصغير ١٢٤/ ١٠فتح الباري لابن حجر انظر:  )٤(
  .٣٤/ ٥١انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  )٥(
  .٣٦٧/ ٢انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج  )٦(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٦٦-

 .)١(إتمام الصلاة في السفر  -
 .)٢(صلاةُ المأمومِ منفردا خلف الصف  -
 .)٣(المساجد في النساء صلاةُ -
 .)٤(النداء بالصلاة جامعة لصلاة العيد وغيرها مما لا تسن لها إقامةٌ   -
 .)٥(العيد  صلاة النافلة قبل -
- اميي الصفَرِ ف٦(الس(. 
 تقبيل للصائمِ.ال -
 .)٧(الصوم عن الميت  -
 المواقيت المكانية المحددة. على الإحرام تقديم -
 راكباً. الطَّواف -
 التعجل في الذَّهاب إلى عرفات قبل يوم التاسع. -
-  ٨(صيام يوم عرفات للحاج(. 

                                                 
  .١٧٥انظر: قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني  )١(
  .١٠٧/ ١انظر: مسند الشافعي  )٢(
  .٤٤٩/ ٨) انظر: فتح الباري لابن رجب ٣(
)٤ابِق نفسهانظر: الس (.  
  .٣٤٦/ ١) انظر: الموطأ بروايتين ٥(
  .١٨٥/ ٢١) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٦(
  .٢١ ٧/٥) انظر: شرح النووي على مسلم ٧(
، ٣٧٣/ ٢٣اتبى ذخيرة العقبى في شرح و، ٤١٤/ ٣) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٨(

   .٣٤٤/ ٢وانظر: الموطأ بروايتين 
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-٣٦٧-

 .)١(الأَذى في الحج  المُحرِمِ بسببِ حلق فدية -
- ساء الجنائ تشييعز.الن 
 .)٢(المساجد بِاستثناء المتجالَّة  إلى خروج النساءِ -
- غير ذبح .الأقرن في الأضحية 
 .  )٣(الرقبة فصل حتى الذَّبح -
 .)٤( الأخذ من الشعر والبشرة في أول ذي الحجة لمن أراد الأضحية -
 .)٥(وجوب الوضوء من الجَنابة لمن أراد أن ينام ا -

  تباب المُعاملا –ثانياً 
فالاجتهاد ؛ ولم نعدم أحكاماً جاءت على خلاف الأولى قالَ بِها الفُقهاء في البابِ 

  ، ومنها:  )٦(لما ورد أنَّ الناس أعلم بِشئون دنياهم؛ بابه فيها متسع عن غيرِها

                                                 
  .٥٦٨/ ١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١(
، وحاصل مشهور مذهب مالك أن المتجالة التي لا أرب للرجال ١٥٥/ ٦) انظر: كوثر المعاني الدراري ٢(

قطع أَرب الرجال منها بالكليـة تخـرج   فيها يندب لها أن تخرج إلى الفَرضِ والعيد والاستسقاء، والتي لم ين
، وإن كانت غير بارعة بارعة في الجمال لم تخرج أصلاً للمسجد، ولا تكثر التردد، وأما الشابة فإن كانت

مع أنه خلاف الأولى، ويمنع خروجها الس العلم والوعظ  ،يجوز خروجها للفَرضِ وجنازة أهلها وقرابتها
ت وكانت منعزِلة عن الرجال. وقيل: يكره في هذه الحال كراهةً شديدة.والذِّكر وإن بدع  

  .٢٤٠/ ١٥وانظر: شرح سنن أبي داود  ١٦١/ ١) انظر: مسند الشافعي ٣(
  .١٠٨١/ ٣) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤(
  .١٤٢/ ١) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٥(
)٦وابن ماجة عن حماد عن ثابت عن أنس، وعن  ٢٢٣: ٢رواه مسلم ، صحيحإسناده  ) جزءٌ من حديث

، نخلـهم يلقحون  بقومٍ مرr  أن النبي -رضي االله عنها –حماد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة 
 ٩٥/ ٧، وأورد معناه في صحيحِ مسلمٍ انظر: صحيح مسـلم  قال فخرج شيصاً ،فقال لو لم تفلعوا لصلح

ةالطبعة التركي.  



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٦٨-

  التورق. -
 ق يختلفورفي الفقهاءُ في الت هشكل يالمُنظَّم غير الفرد ،في ـافعيا الشهمـع  جيز 

 لإثبـات  التوغُّل دون العقود في بالظاهرِ التمسك بضرورة تتعلَّق لاعتبارات؛ الكراهة
همةواطؤ تالت ،خفيهأو ما ت ذا أحد َوايا، وجاءـاس  لحاجة مراعاةً؛ قَولي أحمد الن؛ الن
كالحنفيـة، وأحمـد في    للأولى لافاًخ اعتبره من ومنهم، مشروعٍ للسيولة لحلٍّ وتوفيرا

  .)١(وتلميذه، تيمية وابن، كالمالكية للذرائع حرمه سدا من قوله الثَّاني، ومنهم
 بيع المُحرِم وشراؤه. -
 حأن للمحرِم فَيص يبيع ،ؤثِّر ولا، ويشتريعلى ي ه ذلكعلـى  كـان  وإن إحرام 
ذلك، فَلا ينشغلَ بغيرِها ممـا هـو    وغيرِ والدعاء كربالذِّ منشغلٌ لأنه؛ الأولى خلاف
  . )٢(فليس له أنْ ينكح ؛ الأرضِ بِقاع شر هي التي الأسواق ودخول واللَّغط، دوا

 ومن المسائلِ في البابِ:  
 .)٣(بيع دور مكةَ وإجارتها -
 .)٤(إدخالُ الثِّمار المؤبرة في بيع الشجر -
 .)٥(تها بيع الكلاب وإجار -

                                                 
  .١٣/٧٠) انظر: أبحاث الدورة التاسعة عشرة مع الفقه الإسلامي ١(
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٢(
   .٥٤٦/ ٢) انظر: السراج المنير ٣(
  .١٦٧/ ٢) انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ٤(
من الملك الطلق إلا أرض مكة فإنه يكره  يءش، فلا يكره بيع ٢٥١/ ٩انظر: اموع شرح المهذَّب  )٥(

بيعها وإجارا للخلاف، وهذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا والأحسن أن يقال هـو  
  .لأن المكروه ما ثبت فيه ي مقصود ولم يثبت في هذا ي؛ خلاف الأولى
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  ة).لاق (الأحوال الشخصيواج والطَّباب الز –ثالثاً 
  وفي البابِ عدد من الأحكامِ جاءت مخالفةً للأولى ومنها:    
  نكاح المحرِم. -
وكذلك المرأة ، خطبه، ولا ي، فلا يتزوج، ولا يزوج غيرغير جائزٍالمحرِم  كاحونِ 
 الأكـبرِ لهما الوطءُ بطواف الإفاضة بعـد التحلُّـلِ    إلى أن يحلَّةً محرمت كان متى

أم قبل الـدخول  سواء كحا فُسخ النكاح ن نكح أحدهما، أو نإف ،)١(للحديث الصحيحِ
  عن مالك فقيل بطلاقٍ، وقيل بغيره.  محكي  هفي فسخ على خلافبعده 
 يلو رضيو بغير طلاقٍباطلٍ  نكاحٍ فسخ كلُّواءُالأولي ه وهم، أو غيرالقاسـم   ابن

مـن أئمـة    جوازه أحدبعدمِ ، أوقال اختلف فيه السلف كاحٍنِ كلِّيذهب إلى فسخِ 
فإِنه يحلُّ لـه أن   رغ من سعيه بين الصفا والمروةفَ إذاوأما المعتمر فَ، )٢(الفتوى بالأمصار

  بِ.يتزوج أو يزوج، ومن الأحكامِ المُخالفة للأولى في البا
- نِكاح (ةصرانية أو الناليهودي) ةالكتابي. 
- ةُ ضرب الزضرب الأم٣(وجة كما ت(. 
 .)٤(هربالغة في المَالمُ -

                                                 
ينكح ,ولا يخطب "، وقد أخرج الحـديث  "لا ينكح المحرم ,ولا : r) جاء في الحديث الصحيحِ قوله ١(

  .مسلم، وابن ماجه
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٢(
   بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. ٣١١/ ٢٦) انظر: مسند أحمد٣(
، واستحب العلماء ترك المغالاة فيه، ولم يقولوا: إنهـا  ٢٩٨/ ٧) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج ٤(

 =كان ينـهى  t لقوله تعالى: {وءَاتيتم إِحداهن قنطَارا} وجاء أنَّ عمر؛ هة، بل إنها خلاف الأولىمكرو



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٧٠-

- كاحِ المر في نِالأج توتةطلاقَب ١(ها لتحلَّ لمن بت(. 
 .)٢(تابية ة الكالأم كاحنِ -
  .)٣(وجوب فَسخِ نِكاح الأخيرة ممن أسلم وتحته أُختان  -
- مما جاء بِوغير ذلك كثير ، )٤(الطلاق خلاف الأولى عدفاتالفقهاء مصن.   

  متفَرقات. –رابعاً 
- باهي طاول التفي البناء.والت 
 .  )٥(الأكل ماشيا  -
- الخ٦(وادضاب بالس(. 
- م ونقل ترابِالاستشفاء بتربة الحر٧(ه(. 
 رب.الإيثار بالقُ -
- مِ لاتس الْخلْلُبي سرِ ذيالأَغ لافخ لَىطَان٨(و(. 

                                                                                                                        
أربعين ألفًا، وتزوج طلحة أم كلثوم بنت أبي بكـر بمائـة    ىعل يلَكنه تزوج أم كلثوم بنت عل –عنها =

  .ألف ألف ألف، وتزوج مصعب بن الزبير ابنتها عائشة بنت طلحة، فأصدقها
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١(
  .٢١٦/ ٢) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٢(
  .١٧٠/ ٦، نيل الأوطار ١٦٤/ ٤، فتح الباري ١١/ ٢) انظر: شرح العمدة ٣(
/ ٧الفجر الساطع على الصحيح الجامع و، ١٥شرح عمدة الأحكام ، و١٣٧/ ٢) انظر: أسهل المدارك ٤(

١٢١.  
مفتاح الوصـول شـرح   ، و٥٧٨/ ١١فتح الباري ، و٣٧٩/ ٣٠) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٥(

  .٢١١/ ٣التنوير شرح الجامع الصغير و، ٩٣/ ٢٦التوضيح لشرح الجامع الصحيح و، ١٢٥ثلاثة الأصول 
  .٢١٥/ ٤) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ٦(
  .١٣٨د بأحكام المساجد ) انظر: إعلام الساج٧(
  .٢٨٠/ ٧، وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٦١/ ١٤) انظر: شرح النووي على مسلم ٨(
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-٣٧١-

 .)١(الكفَّارة بدل الصيام عن الميت -
- عدم صح٢(م ة وقف الأسه(. 
 ارص.كورة في الخَعدم اشتراط الذُّ -
 إجارة الفحل للضراب. -
- النثار للدراهم والد٣(نانير في الإملاك(. 
 .)٤(وقف الأسهم -
- اكب ىلام علابتداء الماشي الس٥(الر(. 
- سك الاستدانة لأجل الن.(أو العمرة الحج)  
 .)٦(عر الإبطش صقَ -
 .)٧(ياب الحمراءالثِّ ارتداءُ -
 .)٨(عدم حلِّ إحياءِ الموات بغير إذن الإمامِ  -

* * * 

                                                 
   .٢١/ ١٠٢) انظر: شرح صحيح مسلم ١(
  .للكبيسي ٣٩٠) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ٢(
  .٤١١/ ٤، ٢٤٩/ ٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٣(
، ٢٩، الإسـعاف في أحكـام الأوقـاف:    ٣/١٤، والهداية شرح بداية المبتدي ٧/٢٣٨انظر: المغني  )٤(

    ١/٣٩٠، وأحكام الوقف ١١٩وكتاب أحكام الوقف: 
  .١١/١٧) انظر: فتح الباري ٥(
رح ، وحاشية الجمل على ش١٦٧/  ٤، والاختيار ٢٦١/  ٥ابن عابدين  ١١/١٧انظر: فتح الباري  )٦(

  .٢٣٤/  ٣، وروضة الطالبين ٥٥٠/  ١، وأسنى المطالب ٤٨/  ٢المنهج 
  .٢١٧/ ١٠انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  )٧(
)٨( إسناده علي شرط مسلمٍ  الحديث صحيح  الترمذي من حديثُ جابرِ بن عبد االله، وذلك قولُـه أخرجه
r: له ا ميتةً فهيا أرضأحي وابن ، ٣/٣٥٦، وأخرجه أحمد ١٣٩لم أصول الفقه: تيسير ع: وانظر، ""من

   .من طرق عن حماد بن سلمة ٦/١٤٨والبغوي والبيهقي ، ١٨٠٥وأبو يعلى ، ١٠٤٩ الأموال زنجويه في



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٧٢-

  المبحث الثَّاني
كم العمل بِحف الأولى خلافخالأسي بِمكم التالأولى وح  

  
  الأَولَى حكم العمل بِخلافالمطلب الأول: 

 أهلِ قولُجاءَ  هخلاف الأولى أقلُّ من الحرامِ، وأهونُ إثماً وشأْناً من المكروه، وعلي
وقولُهم: "وقد يكون بعض  العلمِ: "المنع في ذلك حرام، أو مكروه، أو خلاف الأولى"

  .)١(ذلك مكروهاً أو خلاف الأَولى"
من فينالُ ، م فيما لم ينـزل عليهم فيهمع اجتهادهوقع خلاف الأولى من الأنبياءِ و

ولا يخفى أنَّ ما يدور بين ، بِخلافه الأولىوأجراً واحداً في الإصابة، الأجر كفْلين 
لأَنه ؛ والليلةفي اليومِ كثيراً يستغفرr   النبيكان والأجرِ وبين الأجرينِ ليس حراماً، 
لمؤمنينول بهلذن أن يستغفر فَ؛ أُمر لأ؛ من البابِاعتبره الأبرار سيئات نَّ حسنات

لم يكُن ؛ بينالمقر هفَاستغفارفي الاجتهاد حيث كان ل ن خطأذنبٍ، بل كان مr 
 الوحيفَيجتهد، فإذا أَصاب أقره االلهُ من السماء، وإن أخطأ بوقوعِ خلاف الأولى 

 هيحرسو ،الحق بوجه وينـزلُ عليهطالبهِ لم يبأو ش ،ف العمل ؛ هابِكفارةصنلي
  يستغفر منه. باعتباره ذنباً

فاعلِ سيئاً، دونَ م يعتبرونه معاصرونوتبِعهم  الحنفيةَلكن  )٢(إثمٌ فاعلَهليس يلحق فَ
بالمكروه وربما ألحقوه التحريم، بين كَراهة بين كراهة التنـزيه و وسطٌوهذا الكراهة، 

والمكروه، ، منه، وهو الحرام ىأن يكون من الفعل الذي يستحيته غايوزيهاً، تنـ
                                                 

  .٤٢٢/ ٩فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ، و١١/١٩) انظر: فتح الباري ١(
  .السابق بذات المواضع) انظر: ٢(
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فهو وإن خلاف الأولى،  أحكامه أنهأنسب و) ١(وخلاف الأولى، واجتنابه مشروع
وقوعه من أي إنسان ولو كان نبيا بِختلف ذلك لايوستلزم النقصان، الكمال لا ينافى 

  بشرية الأنبياءِ. ىه من بعضِ حكَمِ النص علمرسلاً، ولعلَّ
  .)٢(ولَىروه عامةً وبين خلاف الأَوالْمالكية يفَرقُونَ بين الْمكْ 
  درا وم وهكْرا بِأَنَّ الْممهنيقُوا بوفَر ،وهكْرامِ الْمأَقْس نماً مسق ةُ اعتبروهافعيوالش
 خلاف الأَولَى ولاة الضحى ، فَترك صلاغَيره خلاف الأَولَىمقْصود وخاص ه نهي في

خلاف أَنَّ صوم عرفَةَ للْحاج : والتقْبِيلُ للصائمِ مكْروه، والصحيح، مكْروه يقَالُ
  .)٣(الْعقيقَةقْسيم لَم نقُلْ تفْطر، وكَذَا ت  مكْروه وكَذَا الْحجامةُ إنْالأَولَى لا

ى رخص جاءَت علَمنها الرابع وتعتريها الأحكام الخمسةُ،  الرخصةَ أنَّوجاء  
والتيمم لمن وجد  ،يشق مخالف إذا لَملْمسافرِ في رمضانَ افطْر خلاف الأولى، فَ

اءَ يالْم هترقُد عثْلِ منِ الْمثَم نم بِأَكْثَر اعي لابالَّذ عمالْجو ،هلَيع هو إلَيعدةُالحَ تاج ،
 آناءَةُ الْقُررقبِو هلِّمِ.ونسخعتالْملِّمِ وعلْمل ةاررِ طَهيغ  

لِ بِها وإنْ أرشد إليهـا،  فمقصده ترك العم؛ التشريعِ من مقاصدا  الأخذُليس و 
 أولى إذا شـق  طرالفو، )٤(ئر كم كل كا قي ئز  فقد جاء:، وقبِلَها ممن أخذَ بِها

يامالص ،و ويحتاج بينه قفرمن يبين في عـدم   )٥(دليلٍ إلى المكروه بِـه عضالب وساواه ،
                                                 

 الـدر ، و١٧/ ٢شرح مختصر التحرير للفتـوحي   و، ٥٩/ ١ر شرح الجامع الصغير ) انظر: فيض القدي١(
  .١٢٣/ ١المختار وحاشية ابن عابدين 

  .٤٦٤/ ٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و، ٢٩٠/ ١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢(
  .٢٣١/ ١) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٣(
  .١٨٤الآية:  ) سورة البقرة من٤(
  .١٥٤/ ٢انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية  )٥(
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هركب الثَّوابِ علي ت؛ ترتلا يثاب تركعلي  فَفاعلُ ما ي١( الأصح( ،كروبِ  وتـدنالْم 
والحسـن مـا   ، ذم عليهوهذا لا ي ذملأنَّ القبيح ما ي؛ منه، فَهو فعلٌ وترك علي السواء

  ، وليس هذا منه.ناء عليهيسوغ الثَّ
والني أعم من تحريمٍه جريانُ، فينبغي وهذا بإطلاقٍ، وتنـزيه الخـ لاف  لاف في خ
 عنـه  للنهـي  إطلاقهم من يؤخذُ أنه عليه، وغايته القَبيحِ إطلاقِ جوز في، ويت)٢(الأولى

هم والأقْربأرادوا أن هيفَالقبيح الن ،صوصالمَخ نهيكون مه، فَيلى، وهـو  تركُه عنأو 
  .)٣(والمكروه، فيدخلان تحته المحرم بين المشترك القدر

  تأسي بمخالف الأَولىم الالمَطْلب الثَّاني: حك
¾ ¿ M أن يقتدي دى الأنبياءِ قبله، فقال: r نبيه –تعالى  –لمَّا أمر االلهُ 

Ä Ã ÂÁ À Ñ L )أسوةً فقال ،)الأنعام أنَّ لنا فيه وأخبر: M Á
Â Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃL 

الأولى، وعلَّلوا له كما جاء عن ما عده الناس خلافr  لمَّا جاءَ عنه و )الأحزاب(
  .)٤(قبله، وحديثُ الشفاعة شاهد –عليهم الصلاةُ والسلام  –النبيين 

  بِخلاف عريفبعضهم من ذلك أشياء سقت شيئاً منها عند التحيثُ أسند القرآن ل

                                                 
  .١٧/ ٢٢انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي  )١(
  .٢٢/ ٤٥إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل انظر:  )٢(
  .٧٠انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع:  )٣(
احد ذهب الناس إليه أمراً جعله يقولُ لأتباعه: اذهبـوا  ) الحديث صحيح متفق عليه، فقد تذكَّر كلُّ و٤(

 لغيري حتى جاءوا إليهr فقال "أنا.لها، أنا لها هعن مقام وهو حديثٌ طويلٌ يبين ،"r  الأنبياء بين إخوانه
  .صلوات االله وسلامه عليهم جميعا
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 هيرِ، ومنها ماَ نسبموسى  –تعالى  –الأولى عند أهلِ الس لكليمهu هقتلَ الذي  أن
 ،هالذي من شيعت لمَّا استغاثه همن عدووموقفه خلاف فيه علهالأولى، فف  لا مانع جائز

 ويقتتلان يختصمان اثنين وجدنا إذا بِه تأسيا لنا يجوز ذلك أنه فيه، فمعنى به الاقتداء من
 من لأمر إلى قتلِ الذيمبيناً، أو أدى ا غويا كان وإن حتى شيعتنا من الذي ننصر أن

عليهم  –ولوط وغيرهم من النبيين  ،عدونا، ومنها ما أسنده لذي النون، وأسنده لنوحٍ
أنه أذن لمن أذن في التخلُّف، وأنه كانَ لهr  وكما أسند لخاتمهم  –الصلاةُ والسلام 

له مع الأعمى لمَّا جاءَه يسعى، وأنه  أسرى، وأنه حرم على نفسه ما حرم، وأنَّ له ما
  قالَ أفعلُ غداً ولم يستثنِ.

 على لأَنه فعلَ بناء؛ فعل أنَّ أحدهم r عصمة أحدهم، أو عصمته في ولم يقدح 
 -ثمَّ إنه ، به الشورى المأمور لأَنه كانَ يأخذُ بمبدأ أو؛ فيما فعلَ االله من أمرٍ وجود عدم
 وتكون، عليه السنةُ مسألة، فَتستقر كل في والأحسن بالأولى ويأمره، يدلُّه كانَ - تعالى
  .)١(أمر كل في والأحسنِ للأصوبِ موافقةً
  والسؤالُ: هل تصح الأسوةُ في خلاف الأولى؟ 
  :متانلها مقد لزمت والإجابةُ عليه  
 الأولى: لزوم العمل بشرع من قبلنا. -
 ريق بين الاقتداء والتقليد.الثانية : التف -

 فيها، وشرع المُختلَف تناولِ الأدلَّة عند هفصيلُ في مظَانمةُ الأولى ففيها التا المُقدفأم
.مدلَّلٌ عليه الأولى فيها معلوم حيحها، والصمن قبلنا أحد  

                                                 
  .١٢٠/ ٢: r: شمائل الرسول ) انظر١(
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دوح مأجور فاعله، بينما وأما المُقدمةُ الثَّانيةُ فليس يغيب على أحد أن الاقتداء مم 
 يوجبه لدليلٍ عليك قبولُه يجب أن غير من قوله اتبعت من التقليد مذموم كلُّه، فَكُلُّ

 الدليلُ عليك أوجب من وكلُّ، صحيحٍ ممنوع غير االله دين في مقلِّده، والتقليد فأنت
هباع فأنت، اتباعوالات به بعه، ومقتدسوغم الدين في مت ١(مشروع(.  
وليس يعني السير على أصولِ أحد الأئمة أنَّ التابع لا يجوز له المخالفةَ، فقد كان  

 أبا حنيفة، والنووي يوسف فَخالف أبو ،أقرب الأَتباعِ إلى الأستاذ يخالفُه أحياناً
ولم، أحمد تيمية وابن الشافعي ،فيه البعض فى صنهر ذلك حتتواش فقهي يخلُ مذهب 

   .)٢(عن أتباعٍ يخالفون شيخهم في المسائل الاجتهادية
ولم يقْبل ابن العربي أن يقلِّد تابع شيخاً دون معرفة دليله الذي هـداه لأن يقـولَ    

 :عنهم بحكايته االله ذمه من وبين بينه الفرق رأيا، وأجاب من سأله في ذلك بقوله: فما
 تقليــدهم في )٢٢الزخــرف: ( ئرنج مم مخ مح مج له لم لخئز

  .)٣(آباءَهم
 عن ذلك يخرجهم لا ذلك المسائل، ومع من كثيرٍ في الأربعة الأئمة وخالف أتباع 

 في الشافعي خالف إن فالنووي، العامة على قواعدهم لأَنهم يسيرون؛ إليهم الانتساب

                                                 
، ٦/٢٨٧المسند وانظر:  وذكر نحوه , إلاَّصاحبه فيه عن الاجتهاد والتقليد  لاتجد كتاباً أصوليا كتب )١(

مٍ وادعـى ابـن حـز    ،"مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد -قال القرافي: 
، وهو الذي رجحه الشوكاني ٤٤٣-٤٤٢" انظر: شرح تنقيح الفصول صالإجماع على النهي عن التقليد

  .١/٢٢٦كتابيه: "إرشاد الفحول". و"القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" انظر: إعلام المُوقِّعين  في
  .٢٩أقوال ابن خويزمنداد في التفسير جمعاً ودراسة  )٢(
  .١٩٦/ ١انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب  )٣(
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  .)١(شافعيا كونه عن ذلك يخرجه لا مسائل
لتابع مع الشيخِ أن أحدهما على الحق والثَّاني على الباطل فلم وليس يعني اختلاف ا 

الاجتـهاد، وكـلُّ    محـلُّ  وهي الفُروع في لا نتسع لنقول إما على حق، فَاختلافُهم
؛ مجتهد مصيب بنص الحديث الصحيحِ، ويعد الباطل المخالف الصحيح في الاعتقـاد 

 ليس بعد الحق هفيكون باطلاً إلاَّلأَن ،مجالاً للاجتهاد الضلالُ في بابِها، فليست العقائد، 
.حيحا الفروع فهي المَجالُ الصوأم  

ولم يقبل الناس على مر العصور الفقهية هذا بسهولة أَو يسرٍ، وقد رأينـا كيـف    
 بيتـه  ضطروه أن يلزمقابلوا الشافعي لمَّا خالف مالكاً في مصر، وكانت مالكية حتى ا

 مـن  عليـه  ما أن فيها بين أبياتاً مالكاً، فذكر يخالف أن عليهم عظُم لأنه؛ يخرج ولم
 عليه، ولا تتلمذ وقد، الشيباني الحسن بن محمد يضر، وخالف لا لأَنه؛ خالفه إن جناح
  شيوخهم. يخالفون التلاميذ زال
خالفه، نطـق   فقد السنة خلاف و شيخِ مذهبه علىثمَّ إنَّ كلَّ من تعصب لإمامه أ 

  دت أقوالُـهفيها، وقد تعد خالفُهي هأو بعد قبله ةمن الأئم وليس أحد ،افعيبذلك الش
 الحديث حيحة، فصحيحة الصأو السن إذا خالف الكتاب هبريءٌ من قول هالة على أنالد

ه٢(مذهب(.  
* * *  

 
  

                                                 
  .٤١/ ١عبادي انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني وال )١(
  .١٠/ ٤انظر: سلسلة مصابيح الهدى  )٢(
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  الثالث المبحث 
بعةَالأر مهورنيفةَ فيه جأبو ح ما خالف  

  وصلته بِخلاف الأولَى
  

  ،أيِ شذوذاً، أو اختلافاً مع أحدبالر دفرليس التالعالمُو دفرفيما ؛ قد يت تكلَّم هلأَن
هغير فيه صحي؛ لم يتكلَّم هدوقد يكونُ تفر ،فقاً مع أو ولجَ فيما لم يلج فيهتحاً م
صحة القولِ الذي جاء به من فساده  ىابتة التي يقاس عليها مدالمقررات الشرعية الثَّ

  باقي الأربعة زمناً. ىوقد راد أبو حنيفة حيثُ تقدمه عل
قَّة بد هافاوصأإذا حقَّقنا قليلةٌ، أو نادرةٌ مهور جتهد التي يخالف فيها الجُوآراءُ المُ 

قد يختلف رأيه مع رأْيِ وجوداً في الزمن، وأولُ الأربعة  –رحمه االلهُ –وأبو حنيفة 
الدليلِ الذي  ىعل يقففَمحالٌ أن ؛ كلِّ مسألةغيره منهم لكنه لا يختلف مع الكُلِّ في 

لأنه  إلاَّالفاً لا لشيءٍ غاب عنهم جميعاً، وليس يصح أن نقولَ: إنَّ قولَه جاءَ شاذا مخ
  ين.، وكلُّ مجتهد مأجور وإن لم يكونوا جميعاً مصيبِاجتهدوكلُّهم ، خالَفَهم

وإذا انحصر البحثُ في الأئمة الأربعة فقط، فإنَّ الأدق أن يقالَ: إنَّ الثلاثةَ هم  
صدورِ قوله، أو بعد  ىفهم من قالوا بعدما وقفوا عل؛ ، أو خالفُوهالذين اختلفوا معه

 بِما ا قالَلمَّ لأحد منهم ولم يك في رأسه قولٌ؛ أو خالفُوه ا قولَهالأقلِّ، فوافقو ىقوله عل
من المَه في مسألة إليه هاجتهاد نا  إلاَّسائل داهلكن ،في حوارٍ له مع مالك أن يكونَ قالَه

ليلِ، فك إذا اعتبرنا الخلافعلبسببِ الد لٌّ قد وقفله رى ما تيس.  
 خذالاعتبارِ المتأَخر، مع الأ ىومع ذلك فلسنا نعدم له شيئًا خالف فيه الجمهور عل 

ثلاثَتهم، بل يكفي أن يكونَ أي: مهور لا تعني الثلاثةَ غيره الجُ كلمةَ في الاعتبار أن
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بسببِ  الذي قالَه وإن جاءت هذه الكثرةُالمُخالفُونَ أكثر من المتفقين معه في الرأي 
  توقُّف في مسألة من المسائلِ.

كتباً ضمنها الآثار والفقه، وكان من أعلم  نصرٍ "وصنف ابن: يقول أبو إسحاق 
الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وصنف كتاباً فيما خالف أبو 

ا، وابنعلي حنيفة فيه ١(مسعود( شيخ عدهذينِ الصاحبين، وأحدهما ي وإذا خالَف ،
فحتماً خالف غيرهما، ولا يغيب أنَّ غيره من الأربعة لم يخالف من خالف ذهبِ المَ

مع من خ فاقُهفيكونُ اتأبو حنيفةَ اخ الفت.لافاً معه  
لُ بعدهن القول جمبتفصيلٍ، ثمَّ أُ ومما خالَف فيه الجمهور نعد المسائلَ الثَّلاثةَ الآتيةَ 

  بذكر رءوسِ المسائل التي خالفَه الجمهور بعده فيها: 
 لمسألة الأولى: وجوب صلاة الوترا -
  والأقلُّ والأكثَر من الأعدادوالثّلاثة، والخمسة، ، العدد الفرد، كالواحد: الوتر لغةً 
 قُي بيول النr" :إنّ اللّه وي ترالو جاء في، و)٢("رتحب اللغة :ش فعاً كان القوم
فوترتهم وأوترتهم أي: جعلت  اءَ في الحديث قولُهوِتراً، وج هم في العددشفعr :" من

   .)٣("استجمر فليوتر
 تؤدى بين صلاة العشاء وطلوعِ الفجر تختم ا صلاةُ صلاةٌاصطلاحاً: تر ووال 

                                                 
  الحديث.مكتبة دار -ط  ٢٦/ ١١) انظر: سير أعلام النبلاء ١(
وأورده البخاري في باب للّـه مائـة    –) الحديث صحيح متفق عليه، فَأخرجه كلاهما في كتابِ العلم ٢(

  .اسم، ومسلم في باب أسماء االله
)٣تفر كتاب الطهارة : ) الحديث صحيح مسلم في  ٨٨والنسائي، ، عن طريق يحيى بن يحيى ٢٢د بإخراجه

  .في الطَّهارة أيضاًالطهارة، وابن ماجه 
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  جد.هأنها ت ىفي العدد، وليس اتفاق بين العلماءِ عل تراًولأنها تصلّى وسميت ؛ اللّيل
 هقول اسنيته ىواجباً، يدلُّ عل تمؤكّدةٌ، وليس أنّ الوتر سنةٌ يرونَوجمهور الفقهاء  
r :ي إنّ اللّه وتر"الوتر، فأوت حبصلى االله عليه - وكان  )١"(رآنأهلَ القُ وا يار

صلى االله  -بِقوله قولهم ل وارةَ ركعةً، وداوم عليه، واستدلُّيوتر بإحدى عش –وسلم 
لوات في ص خمسعليه: " –تعالى  –للأعرابي لما سأله عما فرض االلهُ  –عليه وسلم 

، لا: "صلى االله عليه وسلم- قال الأعرابي: هل علي غيرها ؟ فأجابه اليومِ والليلة، فَ
  . )٢("إلاّ أن تطوع

خمس صلوات كتبهن اللّه من جاء صلى االله عليه وسلم: "- استدلُّوا بقوله كما  
 ،نوأن ي كان له عند اللّه عهد ،شيئاً، استخفافاً بحقّهن ع منهنضيلم ية، ه الْخلَدجن

ن إن شاء  ومن لم يأت ،ة"االلهُ فليس له عهدوبقولِ ، )٣(عذّبه وإن شاء أدخلَه الجن
 عليt: " ها رسول اللّهةٌ، سنلاة المكتوبة، ولكن سنالص ليس بحتمٍ كهيئة الوتر
r")٤(.   

 هوا بجواز أدائاكما احتج  منه احلة لغير ضرورةصلى االله عليه وسلم - على الر

                                                 
"فـأوتروا  : ) بالقول١ِ) الحديث صحيح متفق عليه وفيه زيادة عن العزو الموجود بذات الصفحة رقم (١(

  ."، وأخرجه مالك في الموطَّأياأهل القرآن
-ومسلم في كتاب الإيمـان   ،باب الزكاة-) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في عدة كُتب٢ٍ(

  كما أخرجه غيرهما. ،باب بيان الصلوات
في الصـلاة، وأبـو    ٤٦١والنسائي  ،في النداء والصلاة ٢٩٩) الحديث أخرجه أبو مصعب الزهري: ٣(

  .في الوتر كلهم عن مالك  ١٤٢٠داود، 
، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٩٢، وابن أبي شيبةَ ٣/٣) الأثر عن علي أورده، وعبد الرزاق في المُصنف ٤(
٢/١٣٦، ١/٥٣٠.  
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ابن عمر من ذلك  وثبوت بما رواه صلى االله عليه - كان : "- رضي االله عنهما - فعله
 أنه لا يصلّي عليها ل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غيربالراحلة ق يسبح على -وسلم 
  .)١("ما صلّاها عليها كما لم يصلِّ المكتوبةَ هاباً كغيرِواجِ تلو كانو" المكتوبة

لا يكفَّر  الأنه؛ اًفرض تواجب، وليس هاأن ذهب إلىفَ أبو حنيفةَ هموخالفَ 
هور  الثابت بالمتواترِ، وبين الثَّابت بأخبارِ الآحاد أو بالمشتفرِقته بين ىبناءً عل اجاحده

ىواستدلّ علها فهي صلاةٌ لا أذانَ لها، ولا إقامةَ، من  بيالقولِ بِالوجوبِ بقول النr  :
 هوبقول " حق رها فمن لم يوتر، فليس صلى االله عليه وسلم:  - "الوترا، وكرمن

أمدكم بصلاة -تعالى -"إنّ اللّه : صلى االله عليه وسلم -قوله استدلَّ ب ، كما)٢(ثلاثاً"
هي خير عم، فصلّوها ما بين صلاةر النمالعشاءِ لكم من ح والأمر ، )٣(جر"الفَ وصلاة

؛ وأقلُّ درجات الأمر الندب والاستحبابِ، والأحاديث الآمرة كثيرةٌ، يقتضي الوجوب
   .فارتفعت عن كوا نفلاً ىقضصلاةٌ ت كما استدلَّ بأا

مام رِوايةَ أنه سنةٌ الهُ ابن فرض، وأولَ هانةٌ، وثالثة: أنس هاعنه أن ةٌاءت رِوايجثمَّ  

                                                 
، وغيرهما كأبي داود، ٧٠٠، ومسلم برقم ١٠٩٨) الحديث صحيح متفق عليه، فأخرجه البخاري برقم ١(

    والبيهقي. ،والنسائي، وابن الجارود
عـن ابـن    " من طريق جابر الجعفي٢/١١٣حديث ابن مسعود أخرجه البزار كما في: نصب الراية )٢(

 عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب على كل مسلم قال الحافظ ابـن حجـر في الدرايـة    إبراهيم
  ".وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف: "١/١٩٠
)٣أخرجه الد وابـن عبـد   ٣/٢٠٣ ي في تاريخه الكبير، والبخار١٥٧٦برقم: ارمي ) الحديث صحيح ،

برقم: والترمذي ، ١١٦٨برقم:  بن ماجهاو، ١٤١٨برقم: وأبو داود ، ٢٦٠-٢٥٩ر الحكم في فتوح مص
: شـرح معـاني الآثـار    حـاوي في والطَّ، ٢/١٠٩: نصب الراية فيجاء كما  والنسائي في الكنى، ٤٥٢

-٢/٤٧٧والبيهقـي  ، ١/٣٠٦والحاكم  ٢/٣٠والدارقطني ، ٤١٣٦برقم:  الكبير الطبراني في، و١/٤٣٠
  .٩٧٥برقم: والبغوي ، ٤٧٨



 ) ٧٩العدد(  
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ة، وليس ينليلِ من السبالثُّبوت، فقد ثبتت بالدالقولَ بِالو ةنها بالسنافي ثبوتوب كما ج
   .)١(العملي وهو الواجبأول القول بالفرضية بالفرض 

ها عليه من وبوجفَ؛ rالنبي  ىعل إلاَّ ةًالحنابلة واجب ولم يرها الشافعية، أو 
صهخصائ ،كان ي هاحلةوعلَّلُوا أنا واجباً عليه ؛ صلِّيها على الرلاحتمالِ العذر، أو بِكو

لم: "ثلاث هن علي فرض، صلى االله عليه وس- مستدلِّين بقوله ؛ في الحضر دون السفر
  .)٢("الضحىوالوتر، والنحر،  :م تطوعولك
فقد خالف الجمهور الذين يسعد الدليلُ رأيهم، فيكون في اجتهاده مخالفاً لما  

   يسعده الدليل مما يحكم عليه بأنه خالَف الأولى.
 : صحة النكاح بغيرِ وليٍّيةالمسألة الثَّان -
هم فقط، لَ هخلافُ هم، ولم يكنفي المسألة الثَّلاثةُ وغيرخالف حنيفَةَ  اأبأنَّ شتهر ا 

اشترط في بعضِ فَد ذلك، عمتخلافاً للنص الثابت من وجه، ولم يخلافُه بل كان 
صوصِ شروطاً جعلتالني هز الاستشهادها من حيبعض خرج  ،به عليه أو الاعتماد

رضي االلهُ تعالى عنها –حديث عائشةَ كَخالفَه راويه، إذا خبر الواحد  فلم يقبل؛ يلٍكدل
–  ،في المسألة لا نكاح إلا بوليٍّصلى االله عليه وسلم: " -وهو قوله وشاهدي  مرشد

                                                 
  .هــ ٢٩٤لأبي عبد االله المروزي ت:  ١/٢٦٩) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ١(
وأرسله أبان كما عند عبد الرزاق مـن   ،فوصله جميع من تقدم ،الحديثُ مختلَف في وصله وإرساله )٢(

ف أو متروك أو مجهول وأحسنهم وأبان هو ابن أبى عياَّش متروك، وعامة من وصله ضعي ،معمر عنهطريق 
سماك، وشعبة وهو هنا من رواية شريك عنه. فالحديث ضعيف. انظر: نــزهة الألبـاب في قـول     حالاً

  .٩١٨/ ٢الترمذي وفي الباب 
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وحكَّمه على كلِّ أخبارِ الآحاد ،، وعمل أبو حنيفةَ بما عده أصلاً من أصوله)١("عدلٍ
لأنه اطَّلع على  إلاَّمعلِّلاً أنه لم يعمل بغير ما روى ؛ غه أنَّ راويها قد خالفهاالتي بل

  ناسخٍ لها، فاكتفى بترك العملِ، ولم يتكلف البحث عن الناسخ المُدعي.
لأنها ؛ –رضي االلهُ تعالى عنها –بخبر عائشةَ ورحم االله الشيخ فقد ترك العمل  

  . )٢( ظره، فزوجت بنت أخيها عبد الرحمن لابن أختها أسماءخالفته من وجهة ن
وخالف الأولى حيثُ ترك العملَ بالحديث، وقد رواه غيرها، وهم جمع من  

فالثَّابت  –رضي االله عنهما –فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم كابن عباسٍ  yالصحابة 
لأنها لم تزد عن ؛ لم تخالف روايتها–عالى عنها رضي االلهُ ت– هاثمَّ إنأنه لم تتفرد به، 

؛ أخيها أن قربت بينهما بأن أشارت بالمبدأ، ولم تعقد، فقد جاء عنها أنها أرسلت إلى
  .)٣(البابِ في يفيد أن ليس للنساء يد لينكح ابنته بولايته، وقالت ما

، ولم وز النكاح بلا وليٍّفَج -كما يقولُ الأئمةُ –خالف الخبر من أربعة أوجه و 
ا الخبر م، وقد اشترطه)٤(ههو أيسر من عدمِ اشتراطفَموجوداً  إذا كانَيشترط عدالته 

، وخالف في اشتراط الخبرِ حضور الذكور بينما أجازه )٥(جاز النكاح بحضور فاسقينأَفَ

                                                 
ه الشافعي، والبيهقي عنه موقوفـاً،  "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" روا: حديث ابن عباس )١(

/ ٧، والسنن الكبرى: ٢٢/ ٥الأم: وورواه البيهقي من طرق أخرى مرفوعاً وقال: المحفوظ الموقوف انظر: 
  .٣٣٤/ ٣التلخيص الحبير: و، ١٢٤، ١١٢

اية المطلـب  و، ٢٦٠/ ٣، والمحتصر: ١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير: ٣٧١ - ١/٣٧٠المهذب: انظر:  )٢(
  .٤٩/ ١٢دراية المذهب في 

  .المصادر السابِقة بِذات المواضع المُشارِ إليهاانظر:  )٣(
  .٢٥: مسألة  ٣٧٤: ، ورؤوس المسائل٧٢مختصر الطحاوي: انظر:  )٤(
  .٢٤٨:  مسألة ٣٧٢، ورؤوس المسائل: ٣١/ ٥، والمبسوط: ٧٢مختصر الطحاوي: انظر:  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
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 .)١(بشهادة رجلٍ وامرأتين
 لَ وضعهن لنفي الحمل قبالمسألة الثالثة: اللِّعا -
خلافاً للأكثرِ مستدلا  الولد لنفيِ نسبِه قبل وضعِ صحيحاًعان أبو حنيفة اللِّ رولم ي 
أنه أصحابمعلَّقاً، يقولُ ابن قُدامةَ: "اللعانَ يجعلُ ق، وأنَّ ذلك قِّغير متح فيما  نااختلف

نتفي الحمل بنفيه قبل لا يةٌ وجماع ا، فقال الخرقيامرأته حامل، ونفي حملهوإذا لاعن 
، قول أبي حنيفة ووه، وينتفي الولد فيه، ولا ينتفي حتي يلاعنها بعد الوضع الوضع

وقال مالك من أهل الحجاز وجماعةٌ والشافعي وينتفي عنه، الحمل يصح نفي لافاًخ 
"٢(له( ،ٌا حاللَلو أتت فيها بولد لحق به أشبه حا ودليلنا أ الزوجية)٣(.  

فقالَ  مالك هرطتشاو، نفيه وهي حاملمهور: يالجفي، فقال النختلفوا في وقت افَ 
متى إنه لم ينفه وهو حمل لم يجإذا: فَوقال الشافعي، ز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان 

ب علم الزوجلَلعان ف، فأمكنه الحاكم من الِّهه بعد الولادةم يلاعن لم يكن له نفي ،
 نفيِه وهي حاملٌ بهفالإمامان على ضرورة فقانذريعةً لمنعِ  لاحتى ؛ مت هخذَ سكوتتي
مهوراً ؛ اللِّعانالف أبو حنيفة الاثنين باعتبارهما جوخ ،الظُّروف أتيلم ووذلك متى ع

لأنَّ الأولى الرأي الذي اتفقا عليه لموافقته ؛ في المسألة، وخالف بِخلافهما الأولى
في  إلاَّإذ جاء أنَّ الملاعن يقولُ: إن ما في بطنها ليس مني، وذلك لا يكون ؛ الدليل

 :هالحملِ، فخالف بِقولتضع نفي الولد حتىلا ي؛)٤(ه  ،حقيقي ثمَّ إنَّ الحملَ له وجود

                                                 
  .لمواضع المُشارِ إليهاالمصادر السابِقة بِذات اانظر:  )١(
  .١٦١/ ١١ : المغنيانظر )٢(
  .٣٤٧/ ٥، وكشاف القناع: ٢١٥، ومختصر المزني: ١٠٩/ ٣، والمدونة: ٥٠/ ٧المبسوط: انظر:  )٣(
  .١١٧/ ٢بداية اتهد: انظر:  )٤(
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على أقلِّ تقديرٍ، ولا ي راشِ، أو شكإلي الف هبثبوت رضى عدي عن نفيِه والسكوت حص
  النفي بعدهما.

  : مختصراًوأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها  
  ة تغسيل الرجل ذوات محارمهعدم صحالأولى:  -
 جل لا يغيرى أبو حنيفةَ أنَّ الرلا ي فكلُّ امرأة ،ها حالَسل ذوات محارمهباح وطؤ 
 .)١(الذين خالفهم رأي الجمهور لدليلُها بعد الموت، ويرجح ايحلُّ تغسيلُ لا ةالحيا
 الحَج ىالثَّانية: عدم صحة الاستئْجارِ عل -
 ئْجارِ عليالاست بأنَّ  ىرى أبو حنيفة عدم صحة خلافا للجمهورِ، واحتج الحج

أة وحج المر، )٢(معاوضةٌ وليس عتقاً  فَهوربةَ كالعتاق على المال، دخولَ العوض يمنع القُ
  ، وخالف الأولى فيهما.)٣(ه أيضاً بغير محرمٍ غير جائزٍ في نظرِ

 إخراج القمح في زكاة الفطرصحة الثَّالثة:   -
  ةمالأئ أداءِ زكاة الفطر نصف صاعٍ من قمحٍ خلافاً للثَّلاثة يرى أبو حنيفة جواز

بِح قولَه ديؤية، ونفي الس الذين قالوا بعدم ورودهيثةَ داوِيعثُ ميي قَالَ حف  :هتطْبخ
                                                 

 رؤوس المسائل في الخلافو، ٢٣٨/ ١والمهذب:  ،٢٤١/ ١وتحفة الفقهاء:  ،٢٤٨/ ١انظر: الكافي  )١(
٢٤٧/ ١.  
/ ٣ ، والفـروع ١/٣٣٠ بداية اتهـد ، و٦٢٤/ ١ ، والمستوعب٢٢٩ – ٢٢٨/ ٢) انظر: رد المحتار٢(

، وحديث شبرمة أخرجه ٣٨٧/ ١ الكافيوِ، ٤٧٠/ ١المحتاج ، ومغني١٠٢/ ٧ ، واموع٢٥٤ – ٢٥٢
ؤوس المسائل ، وانظر: ر٩٦٩/ ٢سننه  وأخرجه ابن ماجه في، كتاب المناسك ١٦٢/ ٢سننه  فيأبو داود 

  .٣٥٥/ ١في الخلاف 
، ١١٧/ ٢الأمو، ١٦٣/ ٤المبسـوط و، ١٨٩/ ٣، وبـدائع الصـنائع  ٤١٩/ ٢) انظر: فتح القـدير  ٣(

رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل و، ٦٤/ ٧، واموع١٠٩/ ١والوجيز
٤٢١/ ١.  



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٨٦-

ولا  ،)١(حكْما مرفُوع أنه تمرٍ، والظَّاهر من صاعا تعدلُ حنطَة من صاعٍ نِصف "أَرى
  لأنَّ الدليلَ يسعد رأيه.؛ تبدو مخالفةٌ للأولى في خلافه هذا معهم

 الأمةَ فراش لمن اشتراها أنَّالقول ب ىالرابِعة: مد -
 الولد به أن ينسب حةَ فراشاً، ولم يصحنِيفَةَ الجمهور في اعتبارهم الأمو حأَب الَفخ

كونِها فراشاً، ثمَّ إنَّ  ىمعولاً علَى الاستلْحاقِ، لكن الخبر ناص عل؛ خلافاً للأولى
عرف له نسبلمن لم ي شر؛ الاستلحاقحتىوالت هلإثبات فشويت يع ٢(لا يضيع(.  

فقال سعد يا رسول االله:  ،وقد اختلَف سعد بن أبى وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ في غلامٍ 
 ،ابن أخي عتبة عهد إلي بِه، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته

 ،وللعاهرِ الحجر ،ل: "الولد للفراشِشبهاً بيناً بعتبةَ فقا آهفنظر رسول االله إلى شبهه، فر
  ، فقول الجمهور مسعد بالدليلِ.)٣(واحتجبي منه يا سودةُ"

 لطلاق إلى من لا تصح إضافته إليهإضافة االخامسة:  -
قولِ بعدمِ وقوعِ الطلاق إذا الخالف أَبو حنيفةَ مالكاً والشافعي وقولاً لأحمد في  

، فَهو مالكه، همحلا ل ليس الزوج كما أنَّ؛ نها لا تملكُهلأ؛ زوجته أسنده الزوج إلى
  .)٤(غيرِ محلِّه أضافه إلىوعزاه أي: 

                                                 
  .١٢٩٩/ ٤) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١(
  .١٧/ ٣قليوبي وعميرة  انظر: حاشيتي )٢(
فإنه لم  ،رجال الشيخين غير أبي يزيد المكي والد عبيد االلهوهم  ،رجاله ثقات، فَالحديث صحيح لغيره )٣(

قـال  و ،وروى له أصحاب السنن غير النسـائي ، يرو عنه غير ابنه عبيد االله، وذكره ابن حبان في الثقات
"، أي: لمن وقوله: "للفراش ،: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات١٣٠" ورقة جاجةالبوصيري في "مصباح الز

  اني.أي: يثبت نسب الولد منه لا من الز له الفراش
/ ٦، اية المحتاج: ٤٢٤/ ٢، ومختصر اختلاف الفقهاء: ٢٩١/ ٤، المهذب: ٧٨/ ٦) انظر: المبسوط: ٤(

  .٨٠٧/ ٢ف وانظر: رؤوس المسائل في الخلا١٦٧/ ٣، والكافي: ٤٤٩
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 الزنا بالإقرارِ دفعةً واحدةً ثبوت حدالسادسة:  -
  الَفخ بأبو حنيفةَ الكثير :هقولنا بِالإقرارٍ دفعةً واحدةً  لايثبتالز دمن زاويتين ح

 بيفالنr ُا حتى أقر أربعاً، ولو وجب قبللاكتفى  لم يرجم ماعز ،ه يثبت به الحدولأن
 ،نةبر العدد كالبيفاعتهتوقال بصح د١(في مجلسٍ واح( . 

 قتل من وجب قتلُه قصاصاً في الحرمالسابعة:  -
ب حيوانٌ تج -عنده  –فهو ؛ يخرج منه عدم جواز قتل من دخل الحرم حتى ىري 

  . )٢(لم يقتل كالصيديه ثمَّ لجأ إِل؛ ذا حلَّ دمه خارج الحرمإبقتله كَفَّارةٌ، ف
 امنة : القَول بلزوم عقد الإجارةالثَّ -
ن الإجارة من العقود اللازمة التي لا إ: في قولهممهور اتفق أبو حنيفةَ مع الج 

عليه، أو ذهاب  قودلمعاتنفسخ إلا بما تنفسخ به من وجود العيب، أو ذهاب منفعة 
العين كلها ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق 

إن ها وقال ناسعقد عالة، كالجُ جائز هنبِخالفهم في لك قولهجواز فسخبالأعذار  اه
هوخالف الأولى لأنَّ اللازم لا ينفسخ؛ )٣(الطارئة على المستأجر كموت.  

 ة: عدم جواز السلم في النقودعالتاس -
قالوا فَالفُقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظَّاهرية  جمهورخالف الحنفية  

                                                 
، وتحفـة  ٣٥٦/ ١٢المغـني:   ,٢٠٤/ ٤الكافيو، ١٦٨/ ٣تبيين الحقائق و، ٩١/ ٩) انظر: المبسوط ١(

  .٩٨١/ ٢، وانظر: رؤوس المسائل ٢١٧/ ٣الفقهاء 
/ ٥، والمهـذب:  ٤٢٤/ ٢، ومختصر اختلاف الفقهاء: ٢٩١/ ٤لمهذب: وا ,٧٨/ ٦) انظر: المبسوط: ٢(

، وانظر: رؤوس ٤٩٠/ ٩، والإنصاف: ٣٤١/٣شرح منتهى الإرادات: و، ٤٤٩/ ٦اية المحتاج: و، ٦٧
  .٩٢٧/ ٢المسائل في الخلاف 

  . ٥٨١/ ٢، وانظر: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ٢/٢٧٥) انظر: بداية اتهد ٣(



 ) ٧٩العدد(  
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فلا يصح  ،والنقود أثمانٌ ،لأنه لا بد أن يكون مثَمناً؛ كون المسلَم فيه نقدا بعدم جوازِ
 هجوازبِ لى مع خلافهم الجمهورِ الذين قالوافخالفوا بِذلك الأو؛ أن تكونَ مسلَماً فيها

، ويترتب )١(يفضي ذلك إلى ربا النساء لالئ؛ على أن يكونَ رأس المال من غيرها ،هافي
 الأجناسِ، فاعتبر القاضي بالجوازِ عند اختلاف صمع الن الأولى على الاختلاف خلاف

هي الأعيان المنتفع ا، فَها مما تحاز، أصولَ لأنَّ؛ الجمهور المنافع أموالا بِحسبِ ذاا
السلم: أسلمت  فيه، وعلى ذلك لو قال رب ومن ثم أجازوا كوا رأس مال ومسلماً

 ا في منفعةولو قال له: أسلمت إليك عشرين دينار ،لمالس إليك سكنى داري سنة صح
  .)٢(أيضاً صحفَيموصوفة في ذمتك إلى أجلِ 

 صحة وقوع الطَّلاقِ في الإيلاء: العاشرة -
خالف أبو حنيفةَ الثلاثةَ في قوله بوقوع الطلاقِ في الإيلاءِ بِمضي المُدة دون عملٍ  

آخر فيكون انقضاؤها طلاقاً وإن لم يطلق، أو تطلب المُولَى منها، فانقضاؤها في ذاته 
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هجئز  طلاق، ووجه ذلك قوله تعالى:

فالمقْتضى وقوع الطلاق عقب انقضاء مدة أربعة أشهر بدون ، )٣( ئر ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 وليس يخفى أنَّ الفَيء أو الطلاق لم يتعلَّقا ا.؛ )٤(شيءٍ آخر

- رة: عدم صحكاح الفاسدالحادية عشاللِّعان في الن ة 
 ة، فعنـده أنَّ اسد النكاحِ حيثُ لا زوجيفَعان في في اللِّ الجُمهور خالف أبو حنيفةَ 

                                                 
  .٨٥٥/ ١) انظر: فقه المعاملات ١(
  .٤٠٦/ ٩) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(
  .٢٢٦قرة من الآية: سورة الب) ٣(
  .٤١٧/ ٤) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ٤(
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ن الفاسد لـيس  إإذ ؛ قذفها، لم يلاعن لعدم الزوجية مفاسدا، ثُ من نكح امرأةً نكاحاً
افعيقاً مع الجمهور نكاحاً حقيقةً، ويرى الشفيلاعنها مت ه؛ أن الولـد فيلوقـوعِ  ؛ لين

حد ولا لعان بينهما ولا حد عليه، وإن لم يكن بينهما ولد ، )١(قطع النسب الحاجة إلى
 .)٢( عنه لأا أجنبية؛ لاعنةه ولا المُقال أبو حنيفة يلحقه الولد، وليس له نفيفَ

 : عدم اعتبار سرقة الأقارب سرقةًالثَّانية عشرة -
فجمهور الفقهـاء  ، كسرقة الأخ من أخيه، الأقارب بعضهم من بعض وأما سرقةُ 

ابـن مفلـح:    ، يقولُللحد مسقطةً ةًيعتبروا شبهفَفية فقهاء الحنأما و، يعتبروا سرقةً
"ويقريبٍ كلُّ قطع بسرقة ـ، وإن علوا مال قريبه إلا أبويه  مٍوقيل: إلا ذي رح  ممحـر ،
، وخالف في ذلك الأولى بِخلافه المشهور من كلام أهـلِ  )٣("بِالأ غيرِ قطع ظاهرالو

النكاحِ كما يثبتان في صحيحه، وما يثبت فَإِنـه   فيثبت المهر والنسب في فاسد؛ العلم
حهحصي فيِ، وذلكالن واللِّعان طريق ،هنفْي يصح.  

 )٤(ليحلَّ أكلُه الجنين وتذكيته اشتراط حياةالثَّالثة عشر:  -
 وترك الصيام واجب : الانتقال للهديالرابعة عشر -

                                                 
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير١٤٨/ ٥بدائع الصنائع: انظر :  )١(
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير٣٧١ - ١/٣٧٠، والمهذب١٣٢/ ١١المغني: انظر :  )٢(
  .٦/١٣٤) انظر : الفروع ٣(
لأنه حيوانٌ ينفرد بحياة ؛ قالَ: لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى حيثُ وحده الجمهور ) فخالف أبو حنيفة٤(

ه يأنَّ الثلاثةَ قالوا: إن ولأنه متصل ؛ صلى االله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" -ه لقوله أكلُ حلُّرغم بِه
وانظر: ، ١٩٣ / ٥أعضائها انظر: ابن عابدين بضِ فتكون ذكاته بذكاا ك؛ ويباع ببيعها؛ يتغذى بغذائها

، ٢٦٢/  ٤، والقليوبي ٢٧٠/ ٥، وحاشية الجمل ٢٢٧/  ٣، ومواهب الجليل ٢١٦/  ١جواهر الإكليل 
  .٥٧٩/  ٨، والمغني ٢٠٩/  ٦وكشاف القناع 



 ) ٧٩العدد(  
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الانتقالِ للهديِ بدلاً عـن الصـيامِ حيـثُ    بِ مهإلْزا خالف أبو حنيفةَ الجُمهور في 
الجمهور، و فَقد خيره ،وجدهولزملم يإذا شاء،  إلاَّ ه١(الانتقالِهو بِ وألزمه(  .  

صـيام السـبعة    لأنه إذا وجد الهدى أشبه إذا وجده في؛ مخالف الأولى بِخلافهِفَ 
صـيام  مثـل  و ماعنه والانتقالُ بدلٌ هعدمهما شرطو؛ هعن بدلٌ الجميعفَ؛ هما سواءٌف

 .)٢(هدى ولا يلزمهإن ي فالأفضلُ هوجد ن دخل في الصوم، ثمَّإِارات، فالكفَّ
 شهادة الفاسققبول الخامسة عشر:  -
وأحمد عند اشتراط العدالة في الشهود، بل  والشافعي لم يقف جمهور الأربعة مالك 

 العدالة بظاهر الحاكم يكتفي أنه لا روايته إِحدى فيجاء عن بعضهم، وهو الإمام أحمد 
 أم كانـت ، يطعـن  لم أم، فـيهم  الخصم طعن سواءٌ السابق في عدالتهم يعرف حتى

وقد  خلافاً لَهم، الفاسقِ حنيفة فَأجاز شهادةَ غيره، وخالفهم أبو أو أحد في شهادتهم
–أم كانوا فاسـقين، يقـولُ   بِ؛ استدلُّوا بنص مبينٍ عن سبب ترك شهادة القاذفين

\ [ ^ _ ` i h g f e d c b a ( :-تعالى
 p o n m lk j( )النور.(  

عن  ، فيكون منقطعاًلا واو عطف واو نظمٍ - تعالى  - ه في قول المذكوروعد الواو  
شهادته  أن يكون رد اًزجائ يسما يليه ضرورة، ول إلى ل، فينصرف الاستثناءُوالأ
ف هو التوقُّ الفاسقِ في خبرِ صالثابت بالن لأنَّ؛ هادة للحد لا للفسقالش فسقه، فردبِ

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ( :تعالى–بقوله 
                                                 

  .٦٣٧/ ١المستوعب: انظر :  )١(
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير: ٣٧١ - ١/٣٧٠المهذب: انظر :  )٢(
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   ).الحجرات( ); > = < ? @ )
الممي خص ز من الفُفاختار أبو حنيفةَ هذا لكنهسى تبقوله،  قةُحصل الثِّاق حت

مقبولة إلا أن يتحمل في  غيرالمميزِ  بيفشهادة الص؛ تهشهاد ىعل ل الاعتمادصفيح
ي بعد البلوغغرِالصدؤ؛ ، ويلأنأهلٌ ه للتل.حم  

* * *  
  
  



 ) ٧٩العدد(  
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  المبحث الرابِع 
عةالأرب جمهور فيه ما خالف مالك  

  وصلته بِخلاف الأولى
  

 ولاالتفرد ليس شذوذاً، مهور أنَّ قدمت عند تناولِ ما خالَف أبو حنيفة فيه الجُ 
فقد؛ اختلافاً مع أحد صحيحاً ي دفروقد يكونُ هذا الت ،هغير فيما لم يلج فيه تكلَّم

  متفقاً مع المقررات الشرعية التي يقاس عليها مدي صحة الحكمِ، أو فساده.
 ا خالَفومم  فيهالجُ مالكن مهورالمَ عدسائلَ الثَّلاثةَ الآتيةَ بتفصيلٍ، ثمَّ نجملُ بعد هن
  ءوسِ المسائل التي خالف فيها: ر بذكرِ
 ذكاة الموقوذةالمسألة الأولى:  -

! " # $ % & ' M  في كتابه العزيز: –تعالى –يقولُ  
5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( 

cL المائدة.  
  الحيوان ذكيةذلك يكونُ بت روتصو  ضا لو تعـرحي ركْناهإذا أد حلُّ أكلُهالذي ي

لخنقٍ، أو وقْذ، أو ترد من شاهقٍ، أو نطحٍ، أو افتراسٍ من ضارٍ ذي نابٍ فإنـه يحـلُّ   
أكلُه إذا أدركناه حيا وذكَّيناه اتفاقاً مع منطوق النص السابقِ، وهو ما عليه الجمهور، 

الْموقُـوذَة   ذَكَـاةَ  إِذَا أَدركْتt: "رٍ الطَّبري مسندا قولَه لعلي فكما يقولُ ابن جري
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ة ويحطالنة ويدرتالْملاًورِج ا، أَودك يرحت ياه١("، فَكُلْه(.  
ميـر  وقَتادة وعبيد بن ع ، والْحسنسطَاوفَقَالَ به مالكاً،  إلاَّوذلك قولُ الجمهورِ  

تحركَت بِحركَة تدلّ علَى بقَاء الْحياة فيها بعد الذَّبح، فَهِي  االْمذَكَّاة م فإنَّوالضحاك 
وهوللاح ، بذْهلالجُ مبنن حد بمأَحو يعافالشنِيفَة وو حقَالَ أَب بِهور، وه٢(م( ، لكن

كاً لمَّا سئلَ فيهبما خالفَ مال همأجابوخالف عموم ،  :اقلُ عنهابِقِ، فقال النالس صالن-
أَرى  لا: "فَقَالَ، "سئلَ مالك عن الشاة الَّتي يخرِق جوفَها السبع حتى تخرج أَمعاؤها

    .)٣(أَي شيءٍ يذَكَّى منها ؟" ،أَنْ تذَكَّى
 بهقَالَ أَشوكاللَ مئى أَنْ   : "سـرره أَتظَه قدش، فَيلَى الْكَبو عدعع يبالض نع
أَرى أَنْ يؤكَل، وإِنْ  لافَقَالَ: إِنْ كَانَ قَد بلَغَ الشحرةَ فَ؟ ى قَبل أَنْ يموت فَيؤكَليذَكَّ

  .)٤( أَرى بِذَلك بأْسا" لافَ هكَانَ أَصاب أَطْرافَ
  .)٥(يعيش منه" لايعجِبنِي هذَا، فَ لاوسئلَ: "فَإنْ وثَب علَيه فَدق ظَهره فَقَالَ:   
 ا، وطْنهثْقُب باة، فَيلَى الشو عدعفَالذِّئْب ي" :ا قيلَ لَهثْقُب الأَفلماءَلا يعفَقَـالَ:  م ،

  .)٦(ل"أَنْ تؤكَ: . أَيلاإِذَا شق بطْنها فَ
   ولَعلَّـه ،قولَ من قالَ بما دلَّ عليه عنه ولمْ يغب ،صكاً يعي النأنَّ مال غيبوليس ي

                                                 
)١ الأثر عن علي (t مال اأخرجه ،ذبح قبل أن تموتاة وغيرها تفي الموطَّأ باب الش ٢/٦٢٢نظـر:  ك ،

  .٣/٤١٠وانظر: تنقيح التحقيق 
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٢(
    السابِق نفسه.انظر:  )٣(
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٤(
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٥(
)٦( هابق نفسانظر: الس.  



 ) ٧٩العدد(  
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لالِ، فهو لم يخطِّئ عافُه ولو من الحَكمِ الجَلي الواضح، وبين ما يقبلُه، أو يفرق بين الحُ
  ر أنَّ شيئاً بقي ليؤكلَ.لأَنه لم ي؛ منهإنما تعجب  هسابقاً، ولم يحرم

 جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم: الثَّانية المسألة -
 الذين قـالُوا ، غيرِه )١(أجاز مالك للحائضِ أن تقرأ القرآن خلافاً لجمهور الفقهاءِ 
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كـان  وتتطهر، ر، حال الحيض حتى تطه ذلك عليهاحرمة بِ

"، أو بسم االله الرحمن الـرحيم : "والدعاء ولم يقصد به التلاوة كقول على سبيل الذّكر
لخ مما ورد في القرآن مـن  إ… " ربنا آتنا في الدنيا حسنة"، و"إنا الله وإنا إليه راجعون"

  .)٢(، واستدلُّوا بالحديث الحسن الصحيحِعموم الذكر
  اختارها ابن تيمية، وروعن أحمد،  جاءت وروايةًاً، مالكلكنالشـوكاني   هاجح

مـن   هـا يمنع دليلٌ ثمَّت، وليس نعام حتى يقوم دليلٌ والحلُّ الأصل الجواز أنَّمستدلِّين 
، صحيحةٌ صريحةٌ نصوص هافي منع لم تأترآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقُاقراءة 

وقال: ومعلوم أنهن كن يحضن على عهد يكن ينههن ولم  - صلى االله عليه وسلم -ه
 ولم يخالف الشيخ نصا. ،)٣(، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاءتهعن قراء

 )٤(الْمجلسِ خيارِ مشروعيةُ: ثَّالثةالمسألة ال -
 لَفتاءُ اخي الْفُقَهارِ فيسِ خلجالْم ،بفَذَه هإلى ثبوت خافهم في ذلـك  ، الجمهورو

                                                 
  .١/١٨٣، والتلخيص الحبير ١/١٩٥اية نصب الرنظر: ا )١(
)٢(  ،أبو داودالحديث حسن صحيح فقد أورده، والتوابن ١/٨٤سائي، وابن ماجه، وأحمد رمذي، والن ،

والحق أنه مـن قبيـل   ": حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر:  رمذيوقال الت، ١/١٠٤خزيمة: 
  ."ةللحج صلح، ويالحسن

  .٨٩/ ٤ات ، وانظر: الخلاصة في فقه الأقلي١/١٨٣والتلخيص الحبير  ١/١٩٥نصب الراية انظر:  )٣(
  .١٩٧/  ٥نيل الأوطار و، ٤٠٩/  ٨، والمحلى ٤٨٢/  ٣المغني و، ١٦٩/  ٩اموع انظر:  )٤(
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 حيـثُ لا يرونـه لازمـاً إِلاَّ    والْقَبول بِالإْيجابِ انعقَاده فَورِ من لاَزِما الْعقْد من اعتبر
  .)١(أو الإاءِ ،الإِمضاءِ بِاختيارِ التخايرِ عن مجلسِه، أَوِ بِالتفَرقِ

 أَنْ يتفَرقَـا، إلاَّ  لَم ما عهِمابي في بِالخيارِ مرفُوعا "البيعان عمر ابنِ وفي الحديث عنِ 
لأنه لم يجد أهـلَ   إما: مالك الحديثَ لأحد سببينِ خالفو ،)٢(خيارٍ" عن بيعهما يكُونَ
ا المدينةوإم ،عملون بهفَ ؛)٣(للافتراق لتأويلٍ خاصٍ ي ةُ معهم في المقصود بهالمالكي اختلف

صالمؤ سِ في الحديث٤(ل لخيارِ المَجل(.  
المضـي في العقـد أو   لكُلٍّ منهما خيار فَجرى الْعقْد بينهما ، ونلاذَا تبايع الرجفَإ 
، لَيه الْجمهـور نص، وعال من ظَاهرالوهو ، ما لَم يتفَرقَا عنِ الْمجلسِ بِالْأَبدان الإاءِ
 يـع بوإِنْ لَم يتمَ "، م الْبيعِلان تساوما وجرى بينهما كَلاإِذَا تبايع الرج"الْمراد  :وقيل

  .  عنهإِذْ يجوز لكُلٍّ منهما أَنْ يرجِع ؛ إِيجابٍ وقَبولٍ فَهما بِالْخيارِ لابينهما بِ
  قفرالِبِالأَوالتاغُ  قْوالْفَر وهوملُهاصح ،قْدأنَّ نِ الْع اريالْخ امملَ تقَب ،هفَى  لاوخي
أَنه ورِيرض ،مِ، لاوولَى السعِ عيلِ الْبمح نم يها فم عم هاميي قةَ فدقِ  فَائفَرلِ التمحو

علَـى   إلاَّيـتم   لاوهـذَا  قبل العقد،  خيار لاعن بعد، فَ يخلُو لا هوكُلُّ، قْوالعلَى الأَ
 لُ تأْوِيلٌيحتم لايارِ، وهذا الخفي الْجملَة قَاطع في ثُبوت  والْحديثُ، مذْهبِ الْجمهورِ

  .فيكونُ مالك قد خالَف الأولى بخلافه للنص وخلاف الجُمهورِ

                                                 
    المراجِع السابِقةَ بذات المواضعِ المُشارِ إليها.انظر:  )١(
 في باب إذا بين البيعان، ومسـلم  –كتاب البيوع –فق عليه، فأخرجه البخاري متالحديث صحيحٌ   )٢(

  .١٥٣٢ رقم والبيان البيع في الصدق باب البيوع
  .٥٤٥الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث: انظر:  )٣(
  .١٤/ ٢انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه  )٤(



 ) ٧٩العدد(  
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  عن المسائل الأخرى فأسوق منها:   وأما  
  )١(أو العراف أو المنجم الكاهن تصديقالأولى:  -
 يق لأحددصبالقولِ في الت مالك فولم يكت مما تكلَّم فيمن يعمل بما  ،كرن ذُموإن
يجدهم الواحد منهم في نفسه لو كان هأحدخ قَعولا، وي جاءِ فلَمالْع نيب لِ فمازِ عو

 بِهذْهم ورهشمو ،فْسِهن ةاصي خف هرِفَتعمِ بِمجنالْمعفْسِهن ةاصي خف لَوو ،لِ بِهمالْع مد 
 ـ غـداً  ى العلم بِهذا السبيلِ أنَّ الصوملُ وأَدلاغُم الْهِ وأجراه على ما إذا يلْزمـه   لافَ

  وايتان والْمعلُوم من مذْهبِه وعلَيه الْجمهور أَنه يعملُ علَى ذَلك.وللشافعي رِ
 إحفاء الشارب وكراهة الأخذ من أعلاه: ثَّانيةال -
وحلْق  همن خذُفَمن السنة قَص الأَظْفَارِ والأَ، )٢(وخالف مالك الجمهور في الشاربِ 
 ،)٣(ئه، وكراهة عدمِ الأخذ منهإِحفَا فقالَ بوجوبِبِط وأَخذُ الْعارِضينِ، نة ونتف الإِالْعا

.صمع ظاهرِ الن هفخالف الأولى لاختلاف 
 لتدليك في الغسل فرض بإطلاقٍا: ثَّالثةال -
 خ كالجُالف مالفي اشتراط الت مهوروهو إمرار ،دليك لجَعلى ا اليدسد  وظـاهر ،

يقتضـي   )٤(]هرواوإِنْ كُنتم جنبا فَـاطَّ : [-تعالى –ه فقولُ؛ غيرِهعلى  لٌّاد النصوصِ

                                                 
  .٣٤٤/ ٢ة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالانظر:  )١(
، ٢٢٢/ ٢، والإحكـام لابـن حـزم    ٢/٣٨٠، وإعلام الموقعين١٠٥انظر: انظر: إرشاد الفحول:  )٢(

  .٣٣٦/ ٨، و الاستذكار ١٢٨/ ٢والإحكام للآمدي 
، وانظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب ٢٤٢/ ٢٦الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار انظر:  )٣(

  .٥٤٥ث: الحدي
  .٦سورة المائدة من الآية: ) ٤(
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  .)١(زائدأمرٍ دون اشتراط ، الحكم بالطهارة بإصابة الماء لظاهر الجسد
الماء إلى ظاهر الجسد من دون  إذا أمكن وصولُالحال، فَ ولينالخلاف بين القَ ومحلُّ 
ليدتـ  إلى ظاهر الجسد كما في حالِ الماءُفالقولُ قولُهم، فَإذا لم يصل  ك  لّة المـاء فإنقه 

الواجب  تمامِ فالجمهور يرونه في الحال مستثنى لتوقُّ لأنَّ؛ عند الجميع يجب ،وما عليه
  .)٢(لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب

 )٣(أصابهجواز خروج المعتكف لغسلٍ لحر : لرابعةا -
 )٤(رمضان في جامع من على الكفَّارة لزوم: الخامسة -
ى من جامع زوجتـه  عنِ الشعبِي والنخعي، وسعيد بنِ جبيرٍ أَنه لاَ كَفَّارةَ علجاءَ  

فَلاَ تجِـب  ، ائهالأِنَّ الصوم عبادةٌ لاَ تجِب الْكَفَّارةُ بِإِفْساد قَض؛ ناسياً في ارِ رمضان
    ـكـي ذَلاءِ فالأْد ـاربتاع وزجلاَ ي هبِأَن هِملاَلدتنِ اسع أُجِيبو ،لاَةا كَالصهائي أَدف

 والصلاَةُ لاَ يـدخل ، والْقَضاءُ محلُّه الذِّمةُ، يتعلَّق بِزمنٍ مخصوصٍ أداءَهالأِنَّ ؛ بِالْقَضاءِ
 .)٥(في جبرانِها الْمالُ

 المُكاتبين من مصارف الزكاة سادسة: اعتبارال -
  كالم الَفبين رِ الجمهور في اعتبارِهمخفي  اًقابالمُكات ـلهم سهم  أنَّ  رأيالزكَاة، فَ

                                                 
  .٢٦٧) انظر: شرح زاد المستقنع: ١(
)٢ابق نفسهانظر: الس (.  
  .٢٨/ ٢، وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ١/٥٤٦) انظر: بلغة السالك ٣(
صحيحه انظر: البخـاري  الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في  )٤(

  .  ٧٨٢ - ٧٨١/  ٢، ومسلم انظر: الصحيح بشرح النووي ١٧٣/  ٤بشرح الفتح 
/  ١، وبدايـة اتهـد   ٢٨٤-٢٧٦/  ٣، والحاوي للماوردي ٣٢٧، ٣٢٢/  ١تبيين الحقائق انظر:  )٥(

  .٣٧٤-٣٧٢/  ٤، والمغني ٣٠٣، ٣٠١



 ) ٧٩العدد(  
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؛ يـة ظَاهر الآذَلك وخالف بِ أَنْ يعانَ منها مكَاتب هيعجِب عتاقِ، ولمالإفي  اًسهم لهم
وفَاءِ، فَإِنْ لَم يكُن معه شيءٌ، جاز أَنْ يـدفَع  لل هما يحتاج لهمن الرقَابِ فهو عبد  هنلأَ

 ـ فهو يعطـى ه، لزم سيدت مؤنته نَّلأَ؛ باعتباره فقيراً ، ولا يعطىإلَيه جميعها ، هالأجل
  فتفسخ الْكتابةُ.  يحلَّ عليه وهو غير قادرٍ لالئَ؛ لَ حلُولِ النجمِيجوز قَبو

 لاو طى يعبكَاتم رءٌ كَافيلأَ؛ ش نم سلَي هالمَنارِفص، ـبِ   لاوكَاتلُ الْملُ قَوقْبي
لتي تذْكُر أصـناف المُسـتحقين   ، ولم يخالف مالك الآية اعدمها نَّ الْأَصلَلأَ؛ بِبينة إلاَّ

 ا يحضفحسب، بل خالف نص كاةدللزه من مالِ االلهِ الذي آتاه. سيعينالمكاتب أن ي  
فًا في لابين أَهلِ الْعلْمِ خيعلم  لاوالمكاتبين، : ] أيوفي الرقَابِتعالى: [–قَالَ االله  

 .)١(ف الْمذْهب في أَنَّ الْمكَاتبِين من الرقَابِ يجوزيختل لاو، ثُبوت سهمِ الرقَابِ
 الأضحية في الحَج: لسابعةا -
 هما عملٌ عملٌ، والأضحيةُ الهَديو ،ع آخرشرتو ،تغايرانة مضحيالت مـع  للحاج 

 ثم يهـا "... مـنى، وف  في r النبي لخطبة وصفه في بكرةَ أبي بحديث الهَدي، واستدلُّوا
 ..".بيننـا  فقسـمها  الغنم من جزيعة بيده، وإلى أملحين، فذبحهما كبشين إلى انكفأ

، وخـالفَهم مالـك   )٢(وغيره، فهي مشـروعة  الحج في على أنَّ الأضحيةَ والجمهور
 بنا لاَ أضحيةً، واختار هذا الرأي هدياً لأنه يذبح؛ له الأضحيةُ فَقال: لاتسن وأصحابه
  .)٤(، والنووي)٣(القيم

                                                 
  .٤٧٧/ ٦) انظر: المغني ١(
  .٢٦٢/ ٢ انظر: زاد المعاد )٢(
  .السابق نفْسهانظر:  )٣(
  .١٨٣/ ١١انظر: شرح صحيح مسلم  )٤(
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 الشرط في البيعِ: ثَّامنة ال -
  بِيابِرٍ "أَنَّ النج نعوr   إِلَـى هرلَك ظَهو ،انِيرند ةعببِأَر لَكمج ذْتأَخ قد قَالَ لَه

" ةينوكان أبو حنيفةَ لا يقولُ به، )١(المَد ،  وسبب الاخـتلاف اخـتلاف  الحـديث ،
"كُلُّ شرط لَيس فـي   ، وفيهخرالآ ديثُالحجواز البيع المشروط، و جابر يفيد فحديثُ

تلٌكاطب وفَه علـي   ،)٢("ابِ اللَّه ثِّرلاً يؤشرطاً باط عدقتضى العقد ينافي مي فَكلُّ شرط
رعالش حهصحبالإبطالِ، ولا ي ذلك؛ العقدالبيع في العلماء اختلف ل قـوم  ، فقالمعه :

 .)٣(فاسد وصححه غيرهم البيع
 السلم في النقودلتاسعة: ا -
جمهور الفقهاءِ من الحنفية والشافعية والحنابلة نصـوا علـى جـوازِ السـلَم في      
هـا  لأن؛ )٤(لئلا يفضي ذلك إلى ربا النساء؛ على أن يكون رأس المال من غيرها،النقود

؛ ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل؛ تثبت سلما كالعروضف،تثبت في الذمة صداقا
  .)٥("العرضكفصح إسلام أحدهما في الآخر ؛ لكون رأس المال غير نقد

  الجمهور مالك الَفابِقِ ذكرِ قولهم، وخفَقال بعدم جوازِ الس كون   المسـلَم فيـه

                                                 
، وأخرجـه  ١٤/٢٧٥إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة الحديث  )١(

  .٥/٣٣٧، والبيهقي ١٢٢٤مسلم ص 
)٢( يخين الحديث صحيح٧٨١-٢/٧٨٠وأخرجه مالك مطولا ومختصرا في "الموطـأ"   ،علي شرط الش ،

  .وغيره كالشافعي، وأبي داوود
/ ٢، معاني الآثار ٢٤٣، ٢٤١/ ٢وبداية اتهد ٨٢ -٨٠/ ٦وما بعدها،  ١١٠/ ٥انظر: فتح القدير )٣(

  .٤٠٩، ٣٧٨، ٣٧١/ ٨، والمحلى٣٠٥، ٢٠٢
  .٨٥٥/ ١) انظر: فقه المعاملات ٤(
  .٩/٣٤٢) انظر: المغني ٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٠-

  .)١(فلا يصح أن تكون مسلما فيها ،أثمانٌ والنقود ،لأنه يجب أن يكونَ مثمناً؛ نقداً
 - لما روينا أنـه ؛ "لأن المُسلَم فيه مبيع: ووافق بعض الحنفية مالكاً فَقالَ الكاسانيُّ 

وأَرخـص في السـلم   ، )٢(ى عن بيع ما ليس عند الإنسـان  -صلى االله عليه وسلم 
 ى بيعاً، فكان المسلم فيه مبيعاً، والمبيعسمعيين، والدراهم والـدنانير لا  وين بالتا يتعيمم

 .)٣(تتعين في عقود المعاوضات، فلم تكن مبيعة، فلا يجوز السلم فيها"
 لزوم عقد الشركةالعاشرة:  -
فلكلِّ من الشريكَين أن يفْسخه  ،ذهب الجُمهور إلى أن الشركة من العقود الجائزة 

إلا   رضي الآخر أم أبى، وخالفَهم مالك للطرفين لا يجوز فسـخه لازم ها عقدفقال إِن
عليه العملُ الذي اتفق المالُ، أو يتم إلى أن ينض لُزومه ٤(برضاهما، ويستمر(. 

 صحة النكاح بغيرِ مهرٍالحادية عشرة:  -
ذهب الجُمهور إلى القَولِ بِصحة عقد النكاح مع اشتراط عدم ذكرِ المهر، فَقال  

 لقوله تعالى:؛ الكاساني: "لا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه
فَرفع  ،)٥(ئربح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرئز 

                                                 
  .٤/٥٣٦، ٤/٥١٤, ٤/٣٦٨لتاج والإكليل ، وا٣/١٠٤، ٣/٩٤) انظر: المدونة ١(
كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حـديث  - ٨٦٩-٣/٨٦٨) الحديث أخرجه أبو داود ٢(

، والنسـائي  ١٢٣٢، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حـديث  ٣/٥٣٤، والترمذي ٣٥٠٣
، كتاب التجارات: باب النـهي  ٢/٧٣٧ماجة ، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ٧/٢٨٩

، من حـديث  ٢/٤والطبراني في "الصغير" ، ٤٣٤، ٣/٤٠٢، وأحمد ٢١٨٧عن بيع ما ليس عندك حديث 
  حكيم بن حزام.

  .٥/٢٠٣، ٥/١٤٨) انظر: بدائع الصنائع ٣(
  .٥٤٤/ ١) انظر: فقه المعاملات ٤(
  .٢٣٦الآية: من ) سورة البقرة ٥(
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-٤٠١-

الجُناح عمن طلق في نكاحٍ لم يسم فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدلَّ على 
 .)١(المهرجوازه بِغيرِ تسمية، وخالفهم المالكيةُ باشتراطهم ذكرِ 

 بار المُشتراةَ للوطْءِ فراشاًاعتالثَّانية عشرة:  -
دخـولاً  أن يدخلَ ا  إلاَّباتفاقٍ ن اشتراها لمفراشا بمجرد شرائها  لا تكونُ الأَمةُ 

 هافراشاً وينسب إليها الولد، وخالفَهم مالك، فقالَ إنفإذا دخلَ ا فإنها تعد حقيقيا، 
راءِ متى أمكن وطؤها، وإن لم فراشق بـين    بمجرد الشومن فـر ،يعترف المُشتري به

 .)٢(لأنه ورد في الأمة والحرة باعتبار عموم لفظه؛ الفراشين، فالنص يرده
 م اشتراط التأبيد في الوقْفعد: الثَّالثة عشر -
اشتراط تأبيـد الوقـف،    ىبلة علنص جمهور الفقهاءِ من الحنفية والشافعية والحنا 

لأنـه يمثِّـل   ؛ وخالَفَهم مالك فَقال بِجوازِ تأقيته، واعتبر أنَّ التأبيد يناسب الاستثمار
  مـدةفَل هاستقراراً للعين يمكِّن من استغلالها إلى أقصى الحدود المتاحة، ومن أجاز تأقيت

فيكون ، بما يكون مدعاةً لإقبالِ الناس عليهطويلة كَسنة فأكثر، وقد يقال: إن تأقيته ر
  .)٣( في غير المساجد بعِسبباً في كثرة الأوقاف، وهذا بالطَّ

 )٤(أخذ الرجل أكثر مما دفع في الخُلعالرابعة عشر:  -
  أقل مدة للحملِالمسألة الخامسة عشر:  -
 ) سيمش لِ عاممللح ةى النـادرة  ليشملَ الحالات كلِّ؛ يوماً)٣٦٥أقصى مدها حت

                                                 
  .٢٨٠/ ٧ر ) انظر: الاستذكا١(
  .١٤٣٧/ ٣انظر: التنبيه على مشكلات الهداية  )٢(
  .٣٣٨ - ٣٣٧، وابن حنبل ٢٠٠، وتنقيح الفصول ٣٤ - ٢/٣٣) انظر: الفروق ٣(
  .٤٧٠/ ٩) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٤(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٢-

منها، ونصت مواد قانونية بذلك، وأما أقلُّ مدة فَمائة وثمانون يوماً، أي: ستةُ أشـهرٍ،  
 ،في ذلك مائةٌ وخمسةٌ وسبعون فَوهو رأي الجمهور، وخالفَهم مالك ةرأى أنَّ أقلَّ المُد

ة قد يتوالى منها ثلاثة ناقصة، ويجوز أن يليهما شهران ناقصان لأنَّ الأشهر الهلالي؛ يوماً
مـن القـانون   ١٥أيضاً، فتكون أيام الأشهر الستة ذا العدد المذكور، ونصت المادة 

 سب لولدسمع عند الإنكار دعوى النلا ت" هعلى أنم، ١٩٢٩لسنة  ٢٥المصري رقم: 
زوجة ولا لولَ، قدلاقي بينهما من حين العثبت عدم التد زوجة ـ  بعد سنة  ة مـن غيب

  .)١(ولا لولد المطلَّقة والمتوفى عنها إذا أتت به لأكثر من سنةالزوجِ، 
* * *  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/ ١٠ وأدلته الإسلامي ) انظر: الفقه١(
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-٤٠٣-

  المبحث الخامس
بعةالأر جمهور فيه افعيالش الفما خ  

  وصلته بخلاف الأولى
  

 المَشربلأنَّ ؛ هناويكَرر اختلافاً،  أوشذوذاً بالرأيِ ليس  نَّ التفردسبق القَول إ
 دناهوج ما قد افعيعند الش هم، ولا نعدمعند فقيكاد يت بعالمت والمنهج ،يهم واحدلَد

 ،الفوهخ هوأتباع هفقد جاءَ أنَّ تلامذت ،هسابقَي ما رآه، أو عندولم يقفوا في كثيرٍ عند
فإنَّ مذهبه الجديد أنه لا ؛ لى غير مذهبه في أذان الفَجر المتكررِ كُلَّ يومٍقال به، فهم ع

ُ  خير من النومِ" واستثنى جماعةٌ منهم نحو وغيرِها مما جاءَ عنده،  يقال فيه "الصلاة
  .)١(عشرين مسألةً أو أكثر، فقالوا: يفتى فيها بالقديم

رجي المغربِ فكان جماعةٌ من أصحابه صلاة وقت فقالوا بسعة ،حون غير قوله
وبِجوازِ الصوم عن الميت مطْلقاً، وقَطعوا بأَنَّ صلاةَ العصرِ هي الصلاة الوسطى مع 
نص الإمامِ على أنها الصبح، وخالفوه في رأيِه فيما ذهب إليه من رأيٍ في وطءِ 

ا لو تتبمم ىعناه لوقفنا علالحَائضِ، وغير ذلك كثير .شيءٍ منه  
"سمعت الشافعي يقول ما من - : واحتج مخالفوه بِقوله، فَقالَ الربيع بن سليمان 

 ةٌ لرسول االله  إلاَّأحده سنذهب عنوتr  من قولٍ، أو عنه، فمهما قلت عرفوت
 من أصلٍ فيه عنه لتوسلَّم -أص فالقولُ م–صلَّى االله عليه ،خلافُه صلى االله -ا قاله

  .)٢(يكَرره، ويردده –رحمه االلهُ –وهو قولي، وكان  -عليه وسلم 
                                                 

  .٦٧ - ٦٦/ ١اموع انظر:  )١(
  .١٢٧/ ٩شرح السنة انظر:  )٢(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٤-

وخالَف الشافعي الجمهور في كثيرٍ، وتفصيلُ القولِ في المسائلِ الثَّلاثةَ الآتيةَ، ثمَّ  
 :هابِقيس المسائل باختصارٍ كما كان عند رءوس ذكر بعدهنت  

  نهيِ عن ادخار لحومِ الأضاحي: نسخ الالمسألة الأولى -
خالف الشافعي الجمهور في القولِ بالإطلاقِ في نسخِ النهيِ عن ادخار لحومِ  

الأضاحي بعد ثلاثة أيامِ، فَذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى أنَّ 
جابرٍ، وفيه: كنا لا نأكل من لحوم  ادخار لحومِ الأضاحي بعد الثلاثة منسوخ بحديث

"إنما يتكم من أجل الدافَّة التي  - فقال:  rبدننا بعد الثِّلاث، فأرخص لنا رسولُ االله 
  . )١(دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقُوا"

دينة لا فبانَ أن النهي له علَّته التي يرتفع الحكم بارتفاعها، فمجيءُ الوفود إلي المَ 
  إطعامهم بالنهيِ عن ادخارها. يناسبه أن يدخر الناس لحوم الأضاحي، فندبوا إلى

  عن علي وويوحكى النt  ما قا - رضي االله عنهما –وابنِ عمرحرم لاأي :
  .)٢(الإمساك للُّحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وأنَّ حكم التحريم باقٍ

مي عن علي، والزبير، وعبد االله بن واقد بن عبد االله بن عمر، ولعلهم وحكَاه الحَاز 
لم يعلموا بِالناسخ، أو وقفوا عليه، فقد جاءَ الإجماع على جواز الأكل والادخار بعد 

  .)٣(الثَّلاثة أيامٍ، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه

                                                 
كـان السـلف يـدخرون في    باب ما - أخرجه البخاري كتاب الأطعمةالحديثُ صحيح متفق عليهِ )١(

دخـار مـن   ، كتاب الأضاحي: بـاب الا ٢٣٦ -٢٣٥/ ٧، والنسائي ١٢٨ -١٢٧/ ٦ وأحمد، بيوم
  اس عن أبيه.  ]، من طريق عبد الرحمن بن عب٢٩٢/ ٩، والبيهقي [٤٤٣٢: الأضاحي 

  .١٣/١٢٩اج شرح مسلم المنهانظر:  )٢(
  .١٥٤الاعتبار انظر:  )٣(
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-٤٠٥-

؛  الإمساك، والأكل، والصدقة لواحد من معنيينونقَلَ عن الشافعي أَنَّ الرخصةَ في 
لاختلاف الحَالين، فإذا دفت دافةٌ ثبت النهي عن الإمساك بعد ثلاث، أو يكونُ 

  .)١(منسوخاً في كل حال، فيمسك الإنسانُ منها ما شاء، ويتصدق بما شاء
ى أن المنع نص عل -رضي االله عنها –قال القُرطبي: "وحديثُ سلمةَ، وعائشةَ  

كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاعِ موجبه، فتعين الأخذ به، ويعود الحكم بعودها 
فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهله سعةٌ 

خروها فوق ثلاثن عليهم أن لا يدحايا تعيا فاقتهم إلا الض ون٢(يسد(.  
العلة إلا بتفرقة  أنَّ التقييد بالثلاث واقعةُ حالٍ وإذا لم تستنِد إلى ويرى الحافظُ 

.واحدة ليلةولو ل الجميع لزم عليه 
 نسخ السنة بالقرآن الكريمالمسألة الثَّانية:  -
القَولِ بِجوازِ نسخِ السنة بالقرآن  خالف الشافعي الجمهور في عدم ذَهابِه إلى 

 أصحابه، وعلالكريم، وقد منعه أدلَّةٌ ىبعض هووقوع ه٣(وجود(سن زوجقْلُ يوالْع ، خ
  .)٤( خرِ، والشرع مانِع منه فيهِما جميعاكُلِّ واحد منهما بِالآ

فَى بِهذَا آحادا، واكْت ولَم يرِد الشافعي مطْلَق السنة، بلْ أَراد الْمنقُولَ منها 
نَّ ذلك غالب السننِ قُلْت: وصوابه أَنَّ مقْصوده عدم وجود اختلاف بين لأَ؛ قِلاطْالإِ

 ةنالسابِ وتهما،  إلاَّالْكعم بأَدو ،يمظع يمظعذَا تهو ،لَه خاسن ثْلُها ممهدأَح عمو
                                                 

  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .السابق نفسهانظر:  )٢(
  .٢٦٦المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة: انظر:  )٣(
  .٢٦٩/ ٥البحر المحيط في أصول الفقه انظر:  )٤(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٦-

هدعِ أَحقوبِم مفَهخطأً و وفهمه ،هادرلَى مع قَعي لَم يهف كَلَّمت نمرِ، والْآخ نا مم
١(عنه(.  

ناسخ لَها فيه، وإِنما نسختها  لاف؛ واحتج من خالَف الشافعي بِعام النص القُرآنيِّ 
تةٌ كَاننرِ الأَ سدي الصةً فراتوتما وادآح تاراعِ، فَصما بِالْإِجهقْلن نع نِيغتاُس لِ، ثُم
وصيةَ لوارِث"، وأَجاب الصيرفي بِأَنَّ  لا" -قْربِين بِقَوله: وصية للْوالدينِ والأَفَوجوب الْ

ولُ أَنسالر نيها، وبتخسن ارِيثوةَ الْمةٌآيخاسا ن٢(ه(.  
الهراسي: "يمكن أَنْ يقَالَ نسِخت بِآية أُخرى لَم ينقَلْ رسمها ونظْمها  وقَالَ الْكيا 

، فَإِنَّ هذَا الْحكْم )٣(]وإِنْ فَاتكُم شيءٌ من أَزواجِكُمتعالَى: [- إلَينا، كَما قيلَ في قَوله 
سنم موالْي إلاَّوخ  رظْهت لَم ةنلَى سلُ عمالْح لَكُم ازةٌ، فَإِنْ جخاسةٌ ننس لَه رظْهي لَم هأَن

رظْهي ابٍ لَمتلَى كلُ عما الْحلَن از٤(ج(.  
ه رفْع لَم يكُن الْجلْد علَيه لأَن؛ يقَالُ إنَّ الرجم نسِخ بِالْجلْد وقَالَ الصيرفي: َ"لا 

فَح ،آنالإِبِالْقُرانُ ويالْب ةنظُّ السادرالْم نع اربلأَ؛ خوهالَى – نعت-  ،لَها لذلكعج
ب خسن ازا جمإِنو ،هنيبا يءُ بِميالش خسنالٌ أَنْ يحفَمعبِب آنضِ الْقُرلاعل هازِضرت٥(ح(. 

 الشهرين في كفَّارة الظِّهارِالمَسألة الثَّالثة: بدلُ صيام  -
أجمع أهلُ العلم أنَّ المُظاهر إذا لم يجد رقبةً بأنْ عجز عن ثمنها، أو وجدها بـأكثر   

                                                 
  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .السابق نفسهانظر:  )٢(
)٣( ١١ة من الآية: سورة الممتحن  
  .٢٦٩/ ٥البحر المحيط في أصول الفقه انظر:  )٤(
  .السابق نفسهانظر:  )٥(
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-٤٠٧-

 من ثمن مثلها، وقدر على الصوم فَأنَّ فرضه صيام شهرينِ بِالأهلَّة، ولو ثمانية وخمسـين 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ئز  تعـالى:  - هلقول؛ يوماً، أو ستين يوماً

   .)١(ئرير
وجاءَ عنِ الحنفية والمالكية أنه متى وجد رقبةً لزمه إعتاقُها، ولم يجز له الانتقال إلى  

لأنه يصـير  ؛ الصيام وإن كان محتاجاً إليها لخدمة، أو كان محتاجاً إلى ثمنها لقضاء دينٍ
، وخالفهم الشافعية، والحنابلةُ، فأجازوا الانتقال إلى الصيام إن كـان  واجداً لها حقيقةً
قبة، أورقبةً يشتريها محتاجاً للر لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، ؛ لم يجد

كمن وجد ماءً يحتاج إليه للشربِ، فإنه يجوز له التيمم، ويعتبر اليسار الذي يلزم بـه  
لأا عبادةٌ لها بـدلٌ  ؛ هر أقوال الشافعية والمالكية وقت الأداء والإخراجالإعتاق في أظ

 .)٢(من غير جنسِها، فاعتبر حال أدائها كالصوم، والتيمم، والقيام، والقعود في الصلاة
  وأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها:    
 إغلاق الرهنالأولى:  -
لحديث "لا يغلق الرهن"، وحجتـه الحـديثٌ   خالف الشافعي الجُمهور في تأويلِ ا 

   ن حـبسللمـرها بِإجماعٍ، ولرب أمانةً تضيع بغير شيء، فَالأمانات الَّذي جعل الرهن
   محـرعن حكم الأمانـات، ولا ي ه منه حتى الاستيفاءِ، فهو خارجمالك هنِ، ومنعالر

ويأْخذُها المعير مـتى أحـب   ،الانتفاع ا حبسه كالمَغصوبِ، وأَما العواري فَللمستعيرِ
لأَنَّ المرتهن يحرم عليه استعمال المرهون، ولا يأْخذُه الراهن حتى ؛ والرهن ليس كذلك

                                                 
  .٤سورة اادلة من الآية:  )١(
  .٧١٥١/ ٩انظر: الفقه الإسلامي وأدلته  )٢(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٨-

 ، فاختلف حكم الرهنِ عن حكمِ الودائع والغصوب والعواري.)١( يوفيه دينه
 لقضاء بشاهد ويمينٍ في الأموالِاالثَّانية:  -
، )٢(قضى بيمينٍ وشـاهدr ": "أنَّ رسولَ االلهِ -رضي االلهُ عنهما –عن ابن عباس  

يقول بخلافه افعيقولُ: إذا صح الحديث فهو مـذهبي ؛ والشكان ي هأن ؛ لأنه ورد عنه
فقد قـالَ مـا  ؛ فَإذا خالفنا الشافعي بناءً على الدليل فإننا نكون في الحقيقة قد اتبعناه 

لزم فإ؛ سبقي الحقيقي هباعفإن ات ،بخلافه ذا وجدنا الحديث يدل على شيء، وكان قوله
  .)٣(بالقول بظاهر الحديث

 ة قول المأموم "ربنا ولك الحمد"صحالثَّالثة:  -
خالف الشافعي الأئمةَ الثلاثةَ في القولِ بجوازِ قولِ المأمومِ: "ربنا ولـك الحمـد"    

 هجاً بِقولتحفَالحديثُ دالٌّ )٤(: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"-صلَّى االلهُ عليه وسلم-م ،
على أن الإمام يقولهَا، وما يسن للإمام في الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ، يسن للمـأموم  

قال الطحاوي: خالف الشافعي في ذلك الإجماع، وقـال ابـن   فَ، )٥(كسائر الأركان

                                                 
  .١٧٩/ ١٥نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار انظر:  )١(
)٢( الحديث صحيح هبِرقم أخرج مين والشاهد، وأبـو داود  - في الأقضية ١٧١٢: مسلمباب القضاء بالي

، ١/٣١٥، و١/٢٤٨لشـاهد، أخرجـه أحمـد    باب القضاء باليمين وا -في الأقضية أيضاً  ٣٦٠٧: بِرقم
  .١٤٠٧ – ١٤٠٦انظر : بلوغ المرام:  ٤٩٠/ ٣، والنسائي في: الكبرى١/٣٢٣و
  .٩١٤/ ٢وانظر: التنكيل ٦٠٥/ ٢حكام كشف اللثام شرح عمدة الأانظر:  )٣(
)٤( عليه فقمت الحديث صحيح، هبرقم:  فقد أخرج خاريبِرقم ٦٣١الب هما  ،٦٧٤، ومسلمغير وأخرجه

باب اجتزاء المرء بأذان غـيره   -كتاب الأذان ٢/٩بِإسنادهما بذات البابِ وبغيرِ إسنادهما، ومنهم النسائي: 
باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة  -كتاب الصلاة - ١/٢٨٦، والدارمي : ٣/٤٣٦وأحمد:  ،في الحضر

  .٣٩٧بِرقمِ: ١/٢٠٦في صحيحه: 
  .١٩٦/ ٢رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام انظر:  )٥(
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-٤٠٩-

، والمُنصـف لا  )١(فقد حكينا من قال بقوله، فبطل مقالُه "؛ بصحيحٍالصباغِ: "وليس 
لأَنه لم يخالف كتاباً، ولا سنةً ولا إجماعـاً  ؛ يرضى بِأنْ ينسب إليه مثله في شأن كهذا

  فلم يخالف الأولى.؛ وإنما يعد هذا منه رأياً اجتهاديا يجري بين الأجرِ والأجرينِ
 ع بِشعر الْخنـزير أو شيءٍ منهنتفَاالرابعة: عدم الا -
؛ ينتفع بِشيء من الخنـزير لا: خالف الشافعي الْمدنِيين والكوفيين في ذلك، فَقَالَ 

  .)٢(بعد موته بجلد، أو بِشعرٍ لانتفَاع بِه في حياته، ويجوز الا لالأنه محرم الْعين 
ير الحنفيةُ بِأساً في جوازِ الانتفاعِ منه بِشيءٍ، فَللخرازين أَن ينتفعـوا بِشـعرة    ولم 

ف منهم، وإذا جاز لهم الشراءُ فلا يجوز البيعوسو يأَب هكرهون )٣(للخرز، والذِّمي قروي ،
ه أتلف بغيرِ ما عندهم منه ويمنعون من إظهاره، ولا يطْعمونه مسلما، فإذا أظهرو ىعل

إذا انفردوا ببلد لم يخـالطهم مسـلم   فضمان وقيد ذلك الشافعيةُ بِأَنهم بين المُسلمين، 
لأنه منفر من كمـال التمتـعِ،   ؛ ، وتجبر الزوجةُ الكتابيةُ على ترك أكله)٤(فأمرهم لهم

 .)٥(وخالفهم المالكية، ولم يروا ذلك حقا له
 خولِ نماءِ المرهون في الرهند عدمالخامسة:  -
، )٦(المرهون إذا طرأَ متميزاً لـدى المـرن   ىاختلف الفُقَهاءُ في دخول النماء عل 

أما الشافعي فَذهب  ،فذهب أبو حنيفة إلى دخوله فيه سواء كان من جنس الرهن أم لا
                                                 

  .٩١٤/ ٢وانظر: التنكيل ، ٦٠٥/ ٢كشف اللثام شرح عمدة الأحكام انظر: و ،السابِق نفسهانظر:  )١(
  .٣٨١/ ٤ر اختلاف العلماء انظر: مختص )٢(
  .السابق نفسهانظر:  )٣(
  .٢/١٧١، ودرر الحكَّام ٦/٤٢٥: تبيين الحقائق انظر )٤(
  .١/٩٧، والعزيز شرح الوجيز ١/٣١٣، وفتح العزيز ٤/٣٣٨شرح مختصر الطَّحاوي انظر:  )٥(
  .٤٢١/ ٢انظر: شرح التلقين  )٦(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٠-

  يل.وذهب مالك إلى التفص ،)١(إلى أنه لا يدخلُ فيه على الإطلاق
واعتمد الشافعي على أنَّ الرهن مجمع على كونه ملكاً للراهنِ، ولا يسقطُ حقُّه إلا  

باختياره، وهو لم يرض إلا حبس عين المَرهون، وقطع حقِّه في التصـرف فيـه إلى أن   
 أو ثمرٍ، أو غلة ،رفيما يكون عن الرهن من د ٢(يفديه، ولم يره(.  

لى هذه الأصول راد على أبي حنيفة، ويستند مالك إليه أيضا لكونه واستناد هذا إ 
في الولد، فأدخله فيه افعيه؛ خالف الشلأم ٣(فَالولد تابع (. 

 هةُ الخضابِ بالحناء للمحرمةالسادسة: كرا -
 ستحب، فهم علي أنه ي)٤(خالف الشافعي الجُمهور في الخضابِ بالحناء للمحرمة  

 لما جاء من قوله- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاءِ"-صنا بِالْحهندب لَطِّخفَلْت ٥(: "للمحرمة(.  
 هايِعبتا لهدأَةٌ يرا أخرجت املَم وِيا رملعٍ-فَقَالَ:  وبس ذَا كَفـاءُ  ؟أَهنالْح ن؟أَي 
أَنه لَعن الْمتشـبهِين   -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -للرجالِ، وقَد روِي عنه  نَّ فيه مباينةًولأَ

  يعـافخالف الش الِ، ومع ذلك فَقَدجاءِ بِالرسالن نم اتهبشتالْماءِ وسالِ بِالنجالر نم
  .)٦(فديةَ علَيها فيه، وإِنْ خالَف أَبو حنِيفَةَ لاها، والجمهور والأولى بقوله كَرِهته لَ

- ابعة: حلُّ بيعِ القردالس 
فَـلا   -صلَّى االله عليه وسلَّم  –لنهيه ؛ الإجماع محكي على تحريمِ أكلِ لحمِ القرد 

                                                 
  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .٤٢١/ ٢ين انظر: شرح التلق )٢(
  .السابق نفسهانظر:  )٣(
  .٢١٢/ ٤الفكر  -انظر: الحاوي للماوردي  )٤(
)٥( ابق نفسهانظر: الس.  
  .٢١٢/ ٤الفكر  -انظر: الحاوي للماوردي  )٦(
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-٤١١-

بيعه لماء الم؛ يجوزقالَ ابن قدامةَ: "لاأعلم بين ع ،هلا  لانعدامِ منفعت سلمين خلافا أنـه
وخالفهم الشافعي فقَـالَ   ،)١(فيدخل في عموم الخبر"؛ فهو سبع؛ يؤكل، ولا يحلُّ بيعه

البـاجي   وجعلَه ،)٢(وينتفع به لحفظ المتاع "؛ لأنه يعلَّم؛ بِجوازِ بيعه فقال: "يجوز بيعه
المُجمعِ  )٣(ده من الخبائثالأظهر من مذهب مالك، وعلَّل ابن حزم لرأي الجمهورِ، وع

 فيكونُ الشافعي قد خالف الأولى بخلافه الإجماع.؛ تحريمها ىعل
 الثَّامنة: عدم جوازِ الحجامة للصائمِ -
خالف الشافعي الجمهور في تحريمِ الحجامة للصائمِ مستدلا بخبرٍ تمسك به، وهـو   
٤(الحاجم والمحجوم""أفطَر : صلى االله عليه وسلم - قولُه( ، ما استدلَّ به الجمهور وعد
هزوا للصائم فرضاً  -صلى االله عليه وسلم  - من أنوهو صائم منسوخاً، فَجو جماحت

 خالفهم ولا خالَف الأولى. أو نفلاً أن يحتجم عندهم، فخالَفهم ولو حكَّم الَّظرف ما
 ة صيامِ السبعةمن الحج لصحالتاسعة: اشتراط الرجوعِ  -
  عيافولو  الجمهورِقولَ خالف الش ،صيام الأيامِ السبعة بعد الفراغ من الحج بِصحة

قبل الرجوعِ فَجاء عنهم "وسبعةً إذا فرغ من الحج قبـل إن يأخـذ في السـير، أوفي    
ظـاهر  مـع   اتفاقًـا ؛ )٥(طريقه، أو في منـزله وسواءً وجد الهَدي في بلده أم لم يجد"

                                                 
)١( ابق نفسهانظر: الس.  
)٢( ابق نفسهانظر: الس.  
  .٧/٤٢٩انظر: المحلى  )٣(
انظـر:   عن ثوبانكلُّهم  والحاكم، وابن حبان، وابن ماجه، ، والنسائيرواه أحمد، وأبو داودالحديث  )٤(

  .٢٠٦/ ١شرح مسند أبي حنيفة 
  .٦٣٦/ ١المستوعب انظر :  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٢-

 مستدلا بِجزءِ الآيـة:  )١(فَاشترطَ الشافعي الرجوع لتصحيحه، فَلم يجوزه بِغيرهن، القرآ
، والصيام الذي يصح إذا رجع إلى أهله )٢(ئريح يج هٰ هم هج نه نم نخ ئز 

ولأنه قيـد  ؛ يصح إن لم يرجع كغيره، فيكونُ قد خالف الأولى باختلافه مع الجمهور
صبغيرِ مقْتضٍ. الن  
 صحة البيع بالمعاطاةالعاشرة:  -
 إلاَّخالف الشافعي الجمهور الذين قالُوا بعدم صحة بيع المعاطاة، ولم يجزه بعضهم  

 والتفريق بين المبيعات أولى.  ،)٣(في المحقَّرات فقال بِجوازه مطلَقاً
 هادةلقتلِ في المعركة لنيل الشاشتراط االحادية عشرة:  -
  افعيةُ الجمهورالش فَمن  والأولىخالف ،هادةلنيل الش القتل في المعركة في اشتراط

 . )٤(لم يقتلْ فيها فهو من سائر الموتى في أحكامِ الغسلِ والكفنِ والصلاة عليه
 إباحة بيعِ العينة العارضةالثَّانية عشرة:  -
  افعيةُ الجمهورالش في تح والأولىخالفبا، فقالوا ؛ ريمِ بيعِ العينةالر من شبهة لما فيه

 .)٦(أو شرطاً مذكوراً في العقد، )٥(بجوازها مالم تصر عادة 
                                                 

  .٣٦٥/ ١، وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٣٧٠/ ١المهذب انظر :  )١(
  .١٩٦سورة البقرة من الآية:  )٢(
  .١٦٨/ ١انظر: تبصرة الحكام  )٣(
 ١/١٨٣، والمدونـة  ١/٢٤٧وتبيين الحقـائق ٢/١١٩، وروضة الطالبين: ٤٤٩ –١/٤٤٨لأم انظر: ا )٤(

   .٨٨، وانظر أحكام الشهيد ٢/١٠٠وكشاف القناع 
/ ٤، والمغـني  ١٨٥/ ٣، وكشاف القناع ١٢٣/ ٢، وبداية اتهد ٤٣٣/ ٦انظر: شرح فتح القدير  )٥(

ايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، وموسوعة القض٤٤٦/ ٢٩، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٩٣
، وروضة الطالبين ١٩٣/ ٤، وانظر المغني ٢٥/ ٢، وانظر: الكافي ٢٦٠، والربا والمعاملات المصرفية ٤٤٢

  .٤٣٢/ ٦، والهداية مع شرح فتح القدير ٤١٧/ ٣
  .٦٨٦/ ٩لابن حزم  ىانظر: المحل )٦(
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-٤١٣-

 حق الموهوب له في قبول الهبةالثَّالثة عشر:  -
خالف الشافعيةُ الجُمهور في عدم بطلان الهبة بالموت، فَإذا مات بعد القَبول وقبل  

 ،لأنها لا تلزم إلّا بالقبض؛ ل عند الحنفية، والحنابلة وبعضِ الشافعيةالقبض فإنها تبطُ
فهي عقد جائز وصلةٌ تبطل بالموت قبل القبض، والشافعيةُ في ؛ وقد انعدم بموته قبلَه

فلا يبطل بالموت، ويقوم ،لأَنها عقد يئُول إلى اللزوم؛ عدم الانفساخِ ىالمعتمد عل
 ، والعملُ بِهذا أرجى وأقرب للأولى.)١(ه في القبضالوارثُ مقام

  )٢(الرابعة عشر: سرقة الخنـزير أو إتلافه  -
 )٣(فسخِ الحج الخامسة عشر:  -
 ون والفقهاءُ.وخمون والمتأخرالمتقد ورد قولَه ،في فسخِ الحج الف الجُمهور  

* * *  

                                                 
، ٤١٢/  ٥، واية المحتاج ٤٠١/  ٢، ومغني المحتاج ٤٥٤/  ١، والمهذب ٧٠١/  ٥انظر: رد المحتار  )١(

/  ٨، والمغـني  ٥٢٠/  ٢، وشرح منتهى الإرادات ٣٠٣/  ٤، وكشاف القناع ٤٨٢/  ٢وأسنى المطالب 
٢٤٣. 

مـن مجلـة الأحكـام     ٩٠٥من الة العدلية والمادة :  ٨٤٩من مرشد الحيران المادة:  ٨٣وانظر: المادة : 
  ب أحمد.الشرعية على مذه

، ٤١٣/  ٢، وحاشية الشرقاوي على التحريـر  ٩٣/  ٨، واية المحتاج ٣٠٠/  ٥انظر: فتح القدير  )٢(
، ٣٨٥/  ٤٥، التاج والإكليـل  ١٤٦/  ٣، والزرقاني على خليل ٤٨١/  ٣، ٢٢٦/  ٥، والجمل ٤١٤

  .٢٨٧/  ٦، واية المحتاج ٤٢٠/ ٢الشرح الصغير ، و١٢٧/  ٣كشاف القناع 
  .٢٥/ ١١التوضيح لشرح الجامع الصحيح ر: انظ )٣(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٤-

  المبحث السادس
مهورج فيه الف أحمدالأ ما خربعة  

ه بِوصلتالأَخ ولىلاف  
  

قدمت أنَّ المتأَخر هو من يخْتلف مع من تقدم عنه، فَليس الكلام خاصا بالإمامِ  
 ،معهم أحمد هلافاخت سر درفي اللتأخرِ  إلاَّفَلم يتأخ هوجودالآراءَ أنَّوذكرت ، منِز 

فيها الجمهور تهدا خالفقليلةٌ التي يل دها، وعلَّلتنع ذلك مدعومع ذلك فلا ن ،
معهم، مع الوضع في الاعتبار ما اعتمد من معنى ها لا  خلافاً لهجمهور" وأن" لكلمة

كفي أن يكونَ المُخالَفون أكثرتعني الثَّلاثةَ غيربل ي ،ه .كما سبق  
  ثَّلاثةَ الآتيةَ بتفصيلٍ: ومما خالَف أحمد الجمهور فيه نعد المسائلَ ال 
  : ديةُ الكتابي نصف دية المسلمالمسألة الأولى -
 خالَف الج أحمدها عل مهورالواجبِ أداؤ يةا من قتل  ىفي مقدار الديمطأً، وجاءَ ذخ

رعيالش صفقاً مع النمت قولُه الخاص ،هتيفَد المُسلمِ كما جـاءَ في   نصف ةيد ةـن١(الس(، 

 ـوإن خالف الجمهور الذين فكانَ قولُه الأولى  لهم بِقولقَواستدلُّوا ل ئزئز :-  تعـالى  –ه 
ــا ، )٢(ئربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ــد اعتبره وق

نكير  الجُمهورالمُسلم لإطلاقِ المفهومِ من الت ةالِكديعمومِالعلي  الد ،فاعتمدـةُ  هالحنفي 
مسـلمٍ قتـل    عليقضى  t استدلُّوا بأنَّ عمروسلم، دية المُكَ ابيالكت ديةفقالوا: إنَّ 

                                                 
)١ أبو داود) الحديث أخرجه بيأن الن في سننه r " :قل أهل الذمة نصف عقـل المسـلمين  قالَ فيهع ،"

 :ية. قال أهل الحديثالحديث حسنوالعقل: الد"".  
  .٩٢:  ) سورة النساء من الآية٢(
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-٤١٥-

المُسلمِ ولم يعـدوها   يةَدهي ، وقد كانت الألف )١(يهوديا من أهل الشام بألف دينارٍ
والصحيح ما ذهب إليه أحمد للحديث الذي أشرت إليه سـابِقاً،  منه بالإمامة، تغليظاً 

، فالمُقدم قولُهr فهو قولُ صحابِي لا يخالف به ما ثبت عن النبي  tوأما قولُ عمر 
r.  

ويمكن الاحتجاج أو الترجيح ذا متى كان صريحاً في المخالفة، مع أنَّ الذي يظهر  
 هأنt   ًية كما هو المشهور في مذهب أحمد خلافـاإنما قضى بذلك من باب تغليظ الد

 للجمهور فَليسغلِّظ ديةَ الكتابي، فتكون كديةأنْ ي همنعالمسلمِ ي همذِّالقتل  لأَنعمداً  ي
كان قضـاءً  فَ، ويؤيد هذا أنَّ تصرفَهما لم يعقبه ما يفيد أنه الشرع، )٢( حثر صحيالأو

وللفتوى،  أقرب هما لم يكىفقضاءُ عمر عل قاضياً، وإذا كانَأحد اميالش   ـهدليلٌ أن
فيما يسـتغلق   –بأمره –ه ستشيركان ي وليس يخفى أن شريحاً، استشير فأشار وأفتى

ولم يستفت ،لقضى به الآية ولو كان واضحاً كما جاء في عمومِ نص عليهـدو لي  هفيب ،
  لما قدمت.؛ أنَّ الجمهور هم من خالفوا الأولى

 نفسه ىمرات إقرار السارق عل المسألة الثَّانية: تكْرار -
 خ الفما جاءَ عنِ الجمهورِ،  أحمد من مذهبِه هرـ فَكانوابما اشت   مـرة بِ ونيكتفُ
واحد؛ الإقرارِفي  ةويثبت ،ه اعترافلأن مرةً واحدةًبمجر ده ،والصحيح ه لا يأنعليه  قام
إلاَّ الحد تين، فَلاإذا شهد على نفسه مر بد أن يفيـبين  اقر ويصف سرقةً توجب حد ،

 ،والحرزالمسروقِ قدر ،لرلم توفُّيع شرالحد ط ، هادةة الشكما يستبين القاضي عن صح

                                                 
  .٣٦/ ٢٦شرح زاد المُستقْنع ف انظر: الرزاق في المصن ) الأثر أورده عبد١(
  .٣٦/ ٢٦انظر: شرح زاد المستقنع  )٢(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٦-

هقبلَ شهادتت١(ل(.  
 ؛كانَ محقاإذا  إلاَّلأنَّ المكلَّف لا يقر بما يدينه ؛ الأدلَّة سيد وهو عترافا الإقرارفَ 

طهوأراد أن ينفس ر بإقامة بِاهنةٌ  هوف؛ لحدبيثبلهوذلـك في   وت ،بغيرِ خلاف علي المقر
من مـرة،   كرر استماع إقرارِ ماعزٍ أكثرr  هاستثناءٍ، وقد اشتهر أن بغيرِها الحدود كلِّ
طاً، كما اختلفوا في كو فاختلفرتكرار مشالت طَّـرِداً في بـاقي    العلماءُ في كونم نِـه

فَيقر على ، بد من تكرارِه جاء في مشهورِ مذهبِ أحمد أنَّ الإقرار بالسرقة لاودود، الحُ
   .الإمام عليه هقيمثبت الحد، ويلي؛ نفسه مرتين

 الأولى في المسألة خالف أنَّ أحمد ؛ والحق   صـا، ولا لأنَّ الـننص خالف هلم لا لأن
ا ؛ يصلْهخالف مقصوداً شرعي هولكن لأن هجب مراعاتت في البابِ فالحدريأُ بِد ـبهةالش 

بحـثَ  صوصيةُ تقتضي أن نإقراره، والخ يكررعن المقر إذا لم ، فيدرأُ هللنص القاضي ب
و يفر لما اشتد عليه الحجـر  من لقي ماعزاً وه rالشبهةَ الدارئةَ، وقد حض النبي عن 

  .أن كان تركَه ى أماتهبالوظيف حت هوضرب 
  بيع العربونالمسألة الثَّالثة:  -
 ماالعربون أن يدفَع شيئاً من الثَّ وبيع؛ منِ مقدالج في طلبِ المَلإثبات يةبيعِ محـلِّ  د
عويضاً له عمـا  ت للبائعِفَ -ترك الشراءَ إنْ- وما دفعمن الثَّمن،  معدودما دفعه فَ، عقدال

ع هقالُ عنمن ضررٍ، وي قَه٢(ربون، وأربون وعربان، وأربانيكونُ قد لَح(.  
لبائع درهماً، أو غيره علـى  لربون أن يشتري السلعة، فيدفع دامة: "والعيقولُ ابن قُ 

                                                 
  .٤٨/ ٢٨انظر: شرح زاد المستقنع  )١(
  .١/٤٩٥والمدخل الفقهي  ،٢١٥/ ٤انظر: المفصل في أحكام الربا  )٢(
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-٤١٧-

ولا يرى أحمـد بـه    ،)١("للبائعِا فَمن، وإن لم يأخذهمن الثَّ هاحتسب لعةَالس أنه إن أخذَ
   .)٢(هفعله، وأجازه ابنt ستدلا بأنَّ عمر م؛ بأساً
دار السجن من صفوان بن أمية،  t عبد الحارث اشترى لعمر بن نافع وجاءَ أنَّ 

.كذا إن رفض وشرطَ أنَّ له  
سئلَ عنـهr   ،االله كما استدلَّ الإمام بحديث مرسلٍ عن زيد بنِ أسلم أن رسولَ  
٣(فأباحه(.  
 الر وأصحاب والشافعي أبو الخطَّوأخذَ مالك اب، وروي عن ابـن  أي بما اختاره

فلـم  ؛ عـوضٍ  للبائع بغير ولأنه شرطٌ؛ )٤(ى عنهr  هأن -رضي االلهُ عنهما –عباس 
كما لو شرطَي ،صحه بمنـزلة الخيار؛ ه لأجنبيولأن.    

أجرى الإجارة مجـرى  فَ، )٥(ةالثامن تهمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دوروأجازه مج 
أحد البدلين في  ته قبضلصح شترطُي ما المنافع، واستثنى من البيوع كلَّ لأا بيع؛ البيع
السلم، أو قبض البدلين، ولا يجري في المراجعة للآمر بالشـراء في مرحلـة    عقد مجلس

، واختتم بأنه يجوز إذا قيدت فترة الانتظـار  لَها مرحلة البيع التالية المواعدة، ويجري في

                                                 
  .٤/١٦٠: المغني  )١(
  .: السابق نفسه) انظر ٢(
  .""الحديث ضعيفوكانيُّ بنفس الموضع: ، وقال الش٥/١٧٣انظر: نيل الأوطار  )٣(
عن بيع العربان " أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، ومالك، وهو حـديثٌ   r) الحديثُ "ى النبي ٤(

"وفيه راوٍ لم يسم، وسماه ابن ماجه في رواية ضعيفة، عن عبد االله بـن   -ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: 
، كما ضعفَه الألبـاني في  ٣/١٧التلخيص الحبيروهما ضعيفان، انظر:  ،ابن لهيعةعامر الأسلمي، وقيل : عن 

  .٢/٨٦٦تخريجه للمشكاة انظر: 
  م.١٩٩٣يونيو  ٢٧-٢١هـ الموافق  ١٤١٤محرم  ٧إلى  ١بروناي دار السلام من  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٨-

البـائع إذا   ويكون من حـق ، راءالش من إذا تمَّالعربون من الثَّ حتسبوي، محدود بزمنٍ
  عدل المشتري.

 لما في ذلك من تحقيق مصـالح العبـاد   ؛ القولين والقول بصحة بيع العربون أرجح
وثائقِ الارتباط العامة في  إحدىهي عنه، ومن المعلوم أن طريقته يثبت النوخاصة أنه لم 

بتعويض عن ضرر الغـير   عهدأعرافُها، ففيها الت أوالتجارة،  مبادئترفضها  ولاأيامنا، 
ن ، فلربما جاءه من يربِحه أكثر من صاحبِ العربون ولسنا نبيح له أالانتظارِبِ إذا تعطَّل

  .فقةسعى لإتمامِ الصمع المشتري الذي ي خلفي  
 دوأيابن القيم  هى ما رولالبخاري  في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عـون 

ك، فان لم أرحل معك في يـوم  كابرِ لْقال رجل لكريه أرح"عن ابن سيرين أنه قال: 
ه طائعاً غـير  على نفسِ شرطَ منأنَّ شريح  فحكم، فلم يخرج، درهمٍ كذا، فلك مائةُ

 ركـابِ الل ارحإِفر، ور الدواب للسؤجكاري الذي يالمُ والكري، )١("فهو عليهمكره، 
؛ يهاستعداداً، وبناءً علها شد    يجوز أخذ العربون إن تراجـع المشـتري، والـورع هفإِن
ه؛ إعادتشرطاً جزاإن ؛ خروجاً من الخلاف عالبائ جعلْهعللم ي ما أخذها، وإنيسبيل  ىئ

ى نهن حتبأحكامِ الر جزءٌ من الثَّمن، وليس شبه هأنخر.عليه هج   
  وأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها:    
 .)٢(ارة على من جامع ناسياًفَّوجوب الكَالأولى:  -
- ينِ.فْالثَّانية: لا شعة لمغايرٍ في الد 

                                                 
  م.١٩٩٣يونيو  ٢٧-٢١هـ الموافق  ١٤١٤محرم  ٧إلى  ١بروناي دار السلام من  )١(
  .٨٤/ ٢ودلالتها على الأحكام الشرعية  rر: أفعال الرسول ) انظ٢(
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 خالف أحمد  الجمهورهفي قول :لاش هعليـه في   على مسـلمٍ  لكافرٍ فعةَإِن ـصنو ،
الإنصاف، وتإحدى ال هذاد أبوحنيفة دون الثلاثة بوجوب الشفعة للجار، وفررتينِ واي

  .)١(مذهبه فقهاءُ ، وخالفَه فيهاعن أحمد إلا أا مرجوحة
ليها بما بذلـه، فيجـب أن   المشترى يعاوض ع لأَنَّ؛ مرجوح مخالف للأولى هولُوقَ 

صلَ إليهالفليس لها صلةٌ ب؛ تشأو دينِخصي ،ها تجوز للمسلم والكافر ؛ هاةفإذا ثبتت فَإن
   .)٢(حنيفة ومالك والشافعي وهو قولُ أبي

 يوم الثلاثين من شعبان في الغيم الثَّالثة: وجوب صيام -
 فأوجب صيام ،عبانَ إذا حصليوم الثلاثين من  خالف أحمد الجمهورغَ شلمـا  ؛ يم

 قَجاء منوله r: "فإن غم ٣("روا لهعليكم.. فاقد(.  

يوما من شـعبان   "لأن أصوم: رضي االله عنها- عائشةُ ولعلَّ المراد التضييق، تقولُ 
إليَّ أحب ا من رمضان" من أن أفطر؛ وخالف أحمد بذلك الأولى، )٤(يوم  خـالف هلأن

                                                 
  .٣٠٣/ ١٤انظر: اموع شرح المهذب  )١(
)٢( انظر: السابق نفسه.  
)٣(  الحديثُ صحيح ،عليه فقمتخاريالب أخرجه ومسلم ،وم في صحيحباب لا  –يهما كلٌّ في كتاب الص

  هما.يتقدم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين عند
)٤(  هفنصاق في مزعبد الر علـى رؤيـة    الأثر أخرجه عن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علـي

، الهلال، فصام، وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان، أحب إليَّ أن أفطر يوماً من رمضان
، ٤٢٦: باب كراهية صوم يـوم الشـك   أبو داود في، و: فيه انقطاع١٩٧قال الحافظ في "التلخيص" ص 

: والبخـاري ، ٤٢٣: ، والحاكم٣٥٦: ، والطحاوي١٢٠: ، وابن ماجه٣٠٦: والنسائي: ٨٦: والترمذي
  .تعليقاً ٢٥٦



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٠-

  .)١("فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما: "r هقولُ هووالثَّابت  حيحصلا صنال
إما بالرؤية، وإِما باسـتكمال عـدة   المتحقِّق  رمضانَ ليجب صيامه العلم شهودو 

في ه فَأسبابلهذا ل في الليلة الثانية، أو صغره فَلاولا عبرة بكبرِ اله، )٢(شعبان ثلاثين يوما
 .)٣("من علامات الساعة انتفاخ الأهلة "الحديث: 

 في صيد الحرمِ  لاشتراكاعن وجوب جزاءٍ واحد : الرابعة -
خالف أحمد أبا حنيفةَ ومالكاً في قوله بالاكتفاءِ بجزاءٍ واحد إذا اشترك محرمان أو  

ما ذهب إليـه  قد قالا بِوجوبِه على كلٍّ جزاءً، والراجح ، و)٤(أكثر في قتلِ صيد بالحرمِ
خارج  فيتحد جزاؤه كما لو اشترك جماعةٌ في قتل آدمي؛ واحد ه قتلٌ لصيدلأن؛ أحمد
  ، فيكونُ بخلافه لهما قد وافق الأولى الذي يقولُ به الدليلُ.)٥(الجَرمِ
 الحج بمالٍ حرامٍالخامسة: بطلان  -
 الجمهور أحمد ٦(خالَف(  ةبِعدمِ صح هـةً  في قولداب بمالٍ حرامٍ، أو ركب من حج

"إنَّ االله طيب لا يقبـل إلا  : rبقوله  مستدلا؛ عدمِ اعتبارِه مجزِئاًفي قوله بمغصوبةً، و

                                                 
)١(  الحديثُ صحيح ،عليه فقتم خاريالب هباب قولأخرجه r ومسـلم في بـاب   ، : "إذا رأيتم الهـلال

  .وجوب صوم رمضان لرؤية
  .٢٧٣/ ٣النجم الوهاج في شرح المنهاج انظر:  )٢(
، والطـبراني في  ٣٥١/ ٢وأخرجه العقيلـي: الضـعفاء   ، ٤٣٢: لمقاصداعزاه السخاوي في الحديثُ  )٣(

  .٢٨٩/ ٤وابن عدي: الكامل، ٢٤٤/ ١٠الكبير
  .٥٠٨/ ٧الشرح الكبير انظر:  )٤(
  .السابِق نفسهانظر:  )٥(
  .١٣/ ٢٦ابن تيمية ، ومجموع فتاوى ٥١/ ٧انظر: اموع  )٦(
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وأمـا  له،  جةٌح ديثلحَامهور، وليس في الجُ قولُالمُتفق مع الأولى  اجحوالر، )١(طيبا"
حديث "وحجك مأزور غيفضعيف لا يصح" مأجورٍ ر  القَواعد فلا نرد ،به الاحتجاج

٢(الثَّابتةَ به(. 
 حالرضا المُبِغيرِ والة صحة الحَالسادسة:  -
لأنَّ ؛ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى وجوب رضا المحـال  

 ،إعسـاراً يساراً و تتفاوتإذ الذمم ؛ إلى ذمة إلا برضاه ةفلا ينتقل من ذم ،الدين حقُّه
 ـ، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضررٍ لم يلتزمه ،ومطلاً وبذلاً فلـم   نابلـةُ هم الحَالفَوخ

، والأولى الجَمع بين الرأيين، فليس أحدهما )٣(كان المحال عليه مليئًا متىيشترطوا رضاه 
 خطأً والآخر صواباً ليرجح بينهما.

  وم عرفة النهار كلَّهتبار يالسابعة: اع -
 الجمهور أحمد في  خالَفيوم عرفة إنَّ : قوله ـى  ه جـرِ لوع فَه من طُكلُّاليوموحت
، واحتج لذلك بحديث عـروة  لوقوفلصحيح  وقتوأنَّ النهار كلَّه ، الشمسِ غروبِ
ـ منس وفيه: "وبن مضر  "لـيلاً أو  : rه وقف بعرفة ليلاً أو ارا فقد تم حجه" فقول

    .)٤(ارا" يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار
   به أحمـد جري ما استندنا نحالِ الاضطرارِ فإن وبين ،قنا بين حال الاعتيادفإذا فر

عليه، وفي الحديث دليلٌ علي ذلك، فليس يقصد بالوقوف ليلاً الليل السـابق، وإنمـا   
                                                 

)١(  برقم الحديثُ صحيح النسائي ١٠١٥أخرجه مسلم ٢٧٩/ ١، وأحمد في المسند ١١٦/ ٥، وأخرجه 
  عن بريدة. ٦٦٧بسند صحيح، والترمذي 

)٢(  الأوسط«أخرجه الطبراني في الحديثُ ضعيف) «الحلية«)، وأبو نعيم في ٥٢٢٨.«  
  .٢١٥/ ١فقه المعاملات انظر:  )٣(
  .٤٥٧/ ٩: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر )٤(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٢-

 لعدم التمكُّن من الوقوف في موعده.؛ لنهارالليل الذي يلي ا
 بطلان الصلاة في ثوبِ الحريرِ الثَّامنة: -
الحَريـر الثَّابـت    يرى الجمهور أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحةٌ مع تحريم لبسِ 

فقال  )١(إلا لمن كان به حكةٌ، ولو كان واجداً غيره، وخالفهم أحمدبالنصوصِ السنية 
بطلانِها إذا أداها فيه، وليس الثَّوب المُحرم مبطلاً للصلاة، فطهارةُ الثَّوبِ شرطُ صحة ب

 الصلاة، وليس حلُّه وحرمته، فيكونُ أحمد قد خالَف الأولى.
- اسعة: انتظار حين جلالألول التفَّى المَدوينِ المُتقضاءِ دل 
 الجُ خالف أحمدـ بعد أن وا مهور   دينِفقهم في القول بحلولِ أجلِ الدينِ بمـوت المَ

 ـ؛ الدينِ جلِأ: ينتظر حلول وايةرِ ته حيثُ فَقالَ فيوأخذ المال من ترك لأنفي  بـاقٍ  ه
لأن ؛ ملـيءٍ  ، أو كفيـلٍ بـرهنٍ  الدائنإذا وثقه الموت خاصةً ين بِالد حلُّلا يه، فَحقِّ

فيكون أحمـد قـد   ؛ )٢(م يبطل بموته كسائر حقوقهفل، التأجيل حق من حقوق الميت
.هورفيها الجُم التي خالَف هتخالَف الأولى بِرواي 

 )٣(ه شروط الإمامةنقصإمامة من تالعاشرة :  -
 ة عشرة: الطَّهارة بفضل المرأةالحادي -
لاغتسالِ بِـه  خالَف أحمد الثلاثَةَ الأئمةَ في قوله بعدم صحة استعمال فضل المرأة ل 

 .)٤(لأن الماءَ لا يجنب؛ خاصةً إذا خلت به، وقد خالَف الأولى

                                                 
  .١٤٦/ ١انظر: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي  )١(
، ٢٨/  ٦، والخرشـي  ٤٤٦ - ٤٤٥/  ٤، واية المحتاج ١٧١ -١٧٠/ ٧انظر: تكملة فتح القدير )٢(

  .٣٧٤/  ٣، وكشاف القناع ٢٥٢/  ٢وشرح منتهى الإرادات  ،٨٣/  ٧والمغني 
  .٢١٥/ ٤انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٣(
  .٣٨٣/ ٢انظر: فيض القدير  )٤(
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-٤٢٣-

 )١(السفتجة جائزة  قولُه إنَّالثَّانية عشرة:  -
 )٢(الأب بيده عقدة النكاحالثَّالثة عشر :  -
 )٣(تحريم بيع العينةالرابعة عشر:  -
  )٤(الشرب قائما كراهة الخامسة عشر:  -
نهي جاءت على خلاف الأولى، وليست الكراهةَ فقط، وأحاديـث  إنَّ أحاديثَ ال 

  .الإباحة دلت على الجواز، وهذا أصح ما جاء في المسألة
* * * 

  

                                                 
  .) انظر: مجموع الفتاوى، وإعلام الموقِّعين والرأي تخريج علي قواعد الإمام وليس قولا له١(
  .٢٧١/ ٨) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢(
  .٥٤٢/  ١٥) انظر: مجموع الفتاوى ٣(
  .١٤٢/ ٢، وانظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١٤٥: اللباب شرح فصول الآداب ) انظر٤(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٤-

  الخاتمة
 

، من ختمت به النبوات ىالحمد الله الذي بنعمته تتم الطَّيبات، والصلاةُ والسلام عل 
 أن لا إِله لا االلهُ إلاَّوأشهد أنَّ  وحده وأشهد ،عليه عينهدي للخيرِ ويي ،له شريك

 في االلهِ حق اهدح وجصى ونبلَّغَ وأَد ،هوحبيب هلقمن خ هيرتوخ ،سولُهور داً عبدهمحم
 جهادهrى، وعل ه بعومنِ ات ،آله وصحبهيدهواس ،بسن تن.ته  

 ر: وبعدالد اسةَفقد صحبت ا منذُ ؛ طويلاً زمناً هذه ًمشغولا بِداية إذ كنت
فتبين لي بقطعٍ ؛ فيهالتصرف منهجِ موضوع أسبابِ اختلاف الفقهاء، والطَّلبِ لتعلُّقها بِ

قها أنَّ الفقح لافف ،معرفةُ الاختصروسببِه، والتهاهجروعِ تالمش ،قد  فَهو مشروع
؛ التأخر إليه داً، وأنَّ الممنوع السعي في استبعاده، أو إنكاره، أو نسبةيكونُ مقصو

ن لي الآتي:  هفإحساننها، فَتبيحاسوم ،ريعةالش من مقاصد  
دي لَبينما ثبت فقط أنَّ خلاف الأولى في الفعل والعمل  ظلَّ سائداً وقتاً طويلاً -١

ركفي الت موجود ه؛ أيضاً بقطعٍ أنراسةُ من كلام العمن  أنَّ لماءِفقد أثبتت الد
عتنـزيهاً، أو ترك مل المكروه  ستحبالذي ي الجائز هفإن لُهعالأولى ف خالف

  .فيهما
مجالٌ هو غالباً، وإنما كان وقوعه فيما عليه لم يقع خلاف الأولى فيما اتفق العلماءُ  -٢

فقد يكون الحُ وعليه؛ للاختلافثَ كمالأولىابتاً لمن ح ؛ كم بأنَّ فلاناً خالف
باج ما كان قد اعتمد دليلاً، أو وافقفلرب.الحق تهاده  

٣- الأولى مع الر خلاف قعيالجُمهور خالفباً أي الذي يغَاللا ي هويقلُّ لكن ، مع نعدم
ق أن يكونَ عن ليس يفرِفَبه،  واالذي لم يأخذ الف الدليلَإذا اتبع المُخ؛ همرأيِ
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-٤٢٥-

تأوأو بسببِ عدمِ و ،صولِلٍ منهم، أو اجتهاد في د ليلِ إليهم مثل ما يجبالد ية
وإشكالي ها الكتابيمساوات المُسلم.بِة دية  

باطاً طرديا لا يرتبطُ اختلاف أحد الأئمة الأربعة مع جمهورهم بخلاف الأولى ارت -٤
 ماً، فقد يكونُ قولُهللأولى دائ فمع الجمهورِ هو المُخال بحيثُ يكونُ المُختلف

فَهم مخالفُو الأَولى، وقَد جاء ذلك ؛ متفقاً مع النص الذي لم يأخذ به جمهورهم
الك لى في ديةالذي هو الأو صقولُ أحمد وحده مع الن فققليلاً، فات.تابي  

ينحصر خلاف الجُمهورِ مع النصوصِ في النصوص الّظَنية فقط، وغالباً ما يكونُ  -٥
.ة بواردةصوص القطعيوليست مخالفتهم للن ،لاففي رفعِ الخ هأويلِ دورللت  

اختلاف الفقيه من الأربعة مع جمهورهم قد يكونُ لاختلاف أصلٍ اعتمده في  -٦
ستنباطه عما اعتمد غيره من الأئمة الذين خالفَهم، أو خالَفوه، فأبو حنيفةَ لا ا

 من الاختلافات عدد على ذلك برتملِ، فتإذا خالَفها في الع الواحد يأخذُ برواية
  له معهم. 

٧- مهورِهم في جزج وبين ،عةن الأربم الواحد بين تلافالاخ صرقتي ءٍ من مسألة
 اتيئفي جز ما يأتي الاختلافا، وربئيازي جاقبينهم في ب فاقغالباً، ثمَّ يكونُ ات

.ةيئمن جز أبي حنيفةَ معهم في اللعان في أكثر كاختلاف دةعدمت  
، أم جمهوراً، لم يخَالف أحد من أهلِ العلمِ غيره تشهياً سواءٌ كان المُخالَف واحداً -٨

لأنَّ خلاف ؛ ونبحثُ في حالِ كون المُخالَفين جمهوراً عن الصلة بِخلاف الأولى
الرجلِ مع الرجلِ له مبرراته الكثيرة، ومنها احتمالُ غيبة الدليلِ عنهما، أما غيبةُ 

  الدليلِ عن الجمهور، فذلك ما يتوقَّف معه، أو ينبغي.



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٦-

٩- في اح لافوإن كانَ قليلاً على الخ وواقع ،ائزلى جالجُمهورِ مع الأو لافتمالُ خ
  المَقصود بمصطلحِ الجُمهورِ.

١٠ -  فلتخهما كَما يحكْم ختلفوي ،قْهيالف عن أمرِ الاختلاف ذوذالش أمر ختلفي
  سلامي.المَطْلوب تجاههما من موقف يقبلُه التشريع الإ

  
  ،،،وكتبه 

  رمضانعبد القادر عثمان د. علي  
  كلية دار العلوم -أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد  

  جامعة القاهرة 
  مكَّة المكرمة 

* * * 
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-٤٢٧-

  المصادر والمراجعفهرس 
 

 أحكام أهل الذمة -
 ٢-ط –لبنـان   –دار الكتب العلمية بيروت  -طه عبد الرؤوف : تحقيق -قيمالبن لا

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب  -
-ط  –م  ٢٠٠٠ –هـــ   ١٤٢٢ -بيروت  -دار الكتب العلمية  -للأنصاري  
 تحقيق: د.محمد تامر. -١
 الأشباه والنظائر  -

 ـ١٤١١الطبعة: الأولى  -هـ دار الكتب العلمية ٧٧١لتاج الدين السبكي ت:   -هـ
 م .١٩٩١

 الأشباه والنظائر  -
الطبعـة: الأولى،   -دار الكتـب العلميـة    -هــ  ٩١١السيوطي ت:  لجلال الدين

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١
-   انمعفَةَ الننِيح بِ أَبِيذْهلَى مع رظَائالنو اهبالأَش 

-ط  –لبنان  –بيروت  -دار الكتب العلمية -زكريا عميرات فهرسة:  –لابن نجيم 
   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩-١
 ز الوصول الى معرفة الأصول كنـ -أصول البزدوي  -

 د.ت أو.ط. –كراتشي  –مطبعة جاويد بريس  -لعلي بن محمد البزدوي الحنفي 



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٢٨-

 أصول الشاشي -
د.  –بـيروت   –دار الكتاب العربي  -هــ ٣٤٤ظام الدين أبي علي الشاشي ت: لنِ

  ت، أو ط.
 الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه -
مؤسسـة   -دار الإمام مالـك   -سلمان و أبو غازي  تحقيق: مشهور آل -لقرطبي ل

  .د ت أو ط –الريان 
 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف   -

-القـاهرة   –المحقق: ناصر العلي: دار السـلام   -هـ ٦٥٤لسبط ابن الجوزي ت: 
 .  هـ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

 البحر الرائق شرح كنـز الدقائق  -
الطبعـة   -دار الكتاب الإسلامي -ة الخالق منح -وبالحاشية  -القادري ون نجيم، بلا 

 د.ت.   –الثانية 
 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار -

  مكتبة اليمن د ت أو ط. -زيدية  –لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني 
 البحر المحيط في أصول الفقه   -
 -هــ  ١٤٢١دار الكتب العلمية  -تحقيق: د. محمد تامر  -هـ٧٩٤لزركشي ت: ل

 بيروت. -لبنان -م ٢٠٠٠
  بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) -

الطبعـة   -دار الكتب العلمية  -المحقق: طارق فتحي السيد  -هـ ٥٠٢للروياني ت: 
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-٤٢٩-

 م.٢٠٠٩الأولى، 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية  -هـ ٥٨٧لعلاء الدين الكاساني ت:  
 .م١٩٨٦ -
 البرهان في أصول الفقه   -
تحقيق: د. عبـد العظـيم    - ١٤١٨، ٤-ط  –مصر  –الوفاء -المعالي الجويني لأبي 

 محمود الديب.
 بلغة السالك لأقرب المسالك   -

بدون طبعـة   -دار المعارف  -هـ ١٢٤١لأبي العباس الخلوتي الشهير بالصاوي ت: 
 وبدون تاريخ.

 التاج والإكليل لمختصر خليل   -
 ـ١٤١٦الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية  -هـ ٨٩٧ق المالكي ت: المول  -هـ

 م.١٩٩٤
 التبصرة -
 -١-ط –قطـر   -الأوقـاف   -أحمد عبد الكـريم نجيـب    : د.تحقيق –لَّخمي ل

  م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢
-   لْبِيتبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق وحاشية الش 
القاهرة -المطبعة الأميرية  -هـ  ١٠٢١اشية الشلْبِي ت: بح -هـ  ٧٤٣لزيلعي ت: ل

 هـ. ١٣١٣ ١: ط-



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٠-

  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -
 -١ -ط –الريـاض   -الرشـد   -السـراح  ، والقرني، الجبرين: تحقيق –لمرداوي ل

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 تخريج الفروع على الأصول   -
 –بيروت  –مؤسسة الرسالة : المحقق: د. محمد أديب صالح -هـ ٦٥٦لزنجاني ت: ل

 .١٣٩٨: ٢ط 
  )تفسير القشيري (لطائف الإشارات -
 –الهيئة المصرية العامة للكتـاب   -: إبراهيم البسيوني ت -هـ ٤٦٥لقشيري ت: ل 

  .د ت - ٣ط  –مصر 
  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي -
 -١ الطبعـة  -قرطبـة  -عبد االله ربيع .د –سيد عبد العزيز  .تحقيق: د -ركشي لزل

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 التقرير والتحرير في علم الأصول   -
 بيروت. -م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -دار الفكر  -هـ. ٨٧٩لابن أمير الحاج. ت:   
 تقويم الأدلة في أصول الفقه   -
الطبعـة:   -دار الكتـب العلميـة    -المحقق: خليل محيي الدين المـيس  -لدبوسي ل 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى
  سائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة  تقويم النظر في م -
الطبعـة: الأولى،   -الرشـد  -المحقق: د. صالح بن ناصـر الخـزيم    -بن الدهان لا 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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-٤٣١-

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
 -هــ  ١٤٢٩ -١ط  -سوريا  –شق دم -دار النوادر -دار الفلاح  -ن لابن الملقِّ
  م.٢٠٠٨

 ضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين الق -
 ١-ط-بـيروت  –دار الكتب العلمية  -تحقيق: السعدني  -لشمس الدين الأسيوطي 

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -

أو تاريخ. –بيروت  -دار الفكر  -محمد عليش  :تحقيق –سوقي للد بدون طبعة 
 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  -
 ـ١٤١٢سنة النشر  -دار الفكر  -تحقيق: يوسف البقاعي  -لعدوي المالكي ل   - هـ

 بيروت.
 حاشيتا قليوبي وعميرة   -
 -بـدون طبعـة    -بـيروت   –دار الفكـر   -للقليوبي، ولأحمد البرلُّسي عمـيرة   

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥
  هـ٤٥٠ت:  الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي -
الطبعـة الأولى،   -لبنـان   –ت لعلميـة، بـيرو  دار الكتب ا -المحقق: الشيخان  -

  م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩
- حواشي الشاديرواني والعب 
هــ وشـرح فيـه    ٩٧٤لهيتمي ت: لبشرح المنهاج  محشى -والعبادي  ،لشروانيل

 .المنهاج



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٢-

 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام -
  تعريب: فهمي الحسيني. -هـ ١٣٥٣لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ت: 

 ة الذخير -
سعيد أعـراب  ،المحققون: محمد حجي -هـ ٦٨٤اس الشهير بالقرافي ت: لأبي العب، 

 م.١٩٩٤ -الطبعة الأولى  -بيروت  -يدار الغرب الإسلام -محمد بو خبزة 
  شرح اتبى (شرح سنن النسائي)ذخيرة العقبى في -
لى بـدون ذكـر   الطبعة: الأو -دار آل بروم  -دار المعراج الدولية للنشر  -لولَّوِي ل

  تاريخ تلك الطبعة.
 رد المحتار على الدر المختار   -

الطبعـة الثانيـة،    -بـيروت  -دار الفكر -هــ ١٢٥٢لابن عابدين الحنفي ت: 
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  رسالة الشرك ومظاهره -
هــ  ١٤٢٢- ١ط:  – دار الراية -تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود -لميلي الجزائري ل

  م.٢٠٠١ -
 وعمدة المفتين   روضة الطالبين -
 -٣ط  –عمان  -دمشق -بيروت-المكتب الإسلامي  -الشاويش : تحقيق –لنووي ل 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢
 روضة القضاة وطريق النجاة -
 ٢-ط –عمان  –دار الفرقان  -بيروت  -الرسالة  -الناهي : تحقيق –السمناني بن لا
    .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -
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-٤٣٣-

 سبل السلام -
ح بن محمد الحسني، الكحلاني الصنعاني، أبو إبراهيم، عـز  لمحمد بن إسماعيل بن صلا

  د.ت أو ط. -دار الحديث -ـه١١٨٢الدين، المعروف كأسلافه بالأمير ت: 
  الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون -

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة: الأولى-مطبعة الأمانة -لمنصور محمد منصور الحفناوي 
 شرح التلقين   -
الطبعـة الأولى،   -دار الغرب الإِسلامي  -المحقق: محمد المختار السلامي  -لمازري ل 

 م.٢٠٠٨
 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -

الطبعـة الأولى   -لبنـان   –وت بـير  -دار الكتـب  -المحقق: عميرات -للتفتازاني 
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

  متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيشرح زروق على  -
: الأولى، الطبعـة  -لبنـان   –ر الكتب العلمية، بـيروت  دا -هـ ٨٩٩وق ت: زرل

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
  شرح السير الكبير إملاء محمد بن أحمد السرخسي -
 -: الأولى ط -بـيروت   -دار الكتب العلمية  -تحقيق: محمد حسن  -بن الحسن لا

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٧
 لسير الكبيرشرح ا -

علـي هـامش    - هـ٤٨٣رخسي ت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الس



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٤-

  .كتاب المبسوط 
 شرح الموطأ -
، غـير  ضـير دروس مفرغة من موقع الشـيخ الخُ  -ضير لعبد الكريم بن عبد االله الخُ 

.مطبوعة 
  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -
 -٣-الطبعـة   -لرسـالة، بـيروت   مؤسسة ا -نؤوط قه: شعيب الأرحقَّ -لقاسمي ل

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية  -

بـدون   –بعة الأولى الطَّ-مركز العلماء العالمي  -اج المحقق: صلاح أبو الحَ -للكنوي 
 تاريخ.  

- رح الكبيرالعزيز شرح الوجيز المعروف بالش 
-١ط  -لبنـان   –بيروت -تب العلمية دار الك -علي عوض، وعادل عبد الموجود 

    .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
 العناية شرح الهداية  -
بدون طبعـة، وبـدون    -دار الفكر  -هـ ٧٨٦: البابرتي لمحمد بن محمد بن محمود 

 تاريخ.
 عون المعبود شرح سنن أبي داود -

الطبعة: الثانية،  -بيروت  –دار الكتب العلمية  -هـ ١٣٢٩لمحمد العظيم آبادي ت: 
 .هـ ١٤١٥
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-٤٣٥-

  الهامع شرح جمع الجوامعث الغي -
 -١: الطبعـة  –دار الكتـب العلميـة    -المحقق: محمد تـامر   -زرعة العراقي  لأبي

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 فتاوى السبكي -
  دار المعارف. -هـ ٧٥٦لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت: 

  فتح القدير   -
 بدون طبعة وبدون تاريخ. -لفكر دار ا -هـ ٨٦١لكمال الدين ابن الهمام ت: 

 فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -
 - ١-الطبعـة  –مصـر   –الناشر: مكتبة السـنة   -المحقق: علي حسين -لسخاويل

 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤
 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق   -
 -ـ ه١٤١٨ -دار الكتب العلمية  -تحقيق: خليل المنصور  -هـ ٦٨٤لقرافي ت: ل 

 بيروت  -م ١٩٩٨

 فصول البدائع في أصول الشرائع  -
 -١: ط-لبنـان   –دار الكتب العلمية، بـيروت   -المحقق: محمد حسين  -لفنارى ل

 هـ.١٤٢٧ -م ٢٠٠٦

-   هوأدلَّت الإسلامي قْهالف 
 يليحة الزبهة  -دار الفكر  -د. وم.١٩٩٩ –الطبعة الخامسة  –دمشق  –سوري 



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٦-

 لدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه ا -
هـ ١٤١٥ -بدون طبعة  -دار الفكر  -هـ ١١٢٦الأزهري المالكي ت:  للنفراوي 
 م.١٩٩٥ -
 فيض القدير شرح الجامع الصغير -
ط الأولى،  -مصـر  –المكتبة التجارية الكـبرى  -هـ ١٠٣١مناوي القاهري ت: لل

١٣٥٦.  
  قواطع الأدلة في الأصول     -
 : الأولىط -لبنان  -بيروت –دار الكتب  -الشافعي  المحقق: محمد حسن -ني معالسل

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٨ -
  القواعد في الفقه الإسلامي   -
 -١-ط –الكليـات الأزهريـة    -لمحقق: طه عبد الرؤوف ا -بن رجب الحنبلي لا 

 م.١٩٧١-هـ ١٣٩١
 الكافي في فقه الإمام أحمد   -
 -الطبعـة: الأولى  -الكتـب العلميـة    دار -هــ  ٦٢٠بن قدامة المقدسي ت: لا 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 كشاف القناع عن متن الإقناع -
  أو تاريخ.-بدون طبعة  –دار الكتب العلمية  -هـ ١٠٥١لبهوتى الحنبلى ت: ل
 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  -

-١ –بـيروت   –دار الكتب العلمية  -المحقق: عبد االله عمر  -الدين البخاري  لعلاء
  م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨



  أبحاث
  جمهورهم وصلته بخلاف الأولى خلاف أحد الأربعة
  عبد القادر عثمان رمضان يد. عل "دراسةٌ فقهيةٌ"

 

 
 
 
 

-٤٣٧-

- بكيي لتمويه أبي الحسن السدف المُبالكَش (ارم المنكيتكملة الص) 
-١-ط –الريـاض   –دار الفضـيلة   -تحقيق: د/ صالح بن علي، د/ شهال -لفقيه ل

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 المبدع في شرح المقنع -
 -هــ  ١٤١٨ -الطبعة الأولى  -لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت  -بن مفلح لا

  م.١٩٩٧
  المبسوط للسرخسي   -
الطبعـة الأولى،   -بـيروت، لبنـان    -دار الفكـر   -تحقيق: الميس  -لسرخسي ل 

 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١
 مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  -
 و تاريخ.أ-بدون طبعة  -دار إحياء التراث العربي  -هـ ١٠٧٨داماد أفندي ت: ل  
 مجموع الفتاوى -
-٣: ط -دار الوفـاء   -ار عـامر الجـز   -أنور البـاز  المحقق  -اني بن تيمية الحرلا

  م.٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦
 .المختصر الفقهي -
 - ١الطبعـة:   -مؤسسـة خلـف الخبتـور     -تحقيق: د. حافظ خير  -بن عرفة لا

  م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥
 مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان -

 -هــ   ١٣٠٨ية، الطبعة الثان -المطبعة الأميرية  -هـ ١٣٠٦لمحمد قدري باشا ت: 
  م.١٨٩١



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٣٨-

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه   -
 -١-ط –عمادة البحث العلمي، الجامعـة الإسـلامية    -هـ ٢٥١لكوسج ت: ل 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥
  المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام -
هــ الطبعـة:   ١٤٢١ت:  جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -بن تيمية لا
  هـ.١٤١٨لى، الأو

 المستوعب -
 - د ط –مكـة المكرمـة    -أ. د. عبد الملك بن دهيش  :تحقيق –لسامري الحنبلي ل

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
 معجم لغة الفقهاء -

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية،  -دار النفائس  -حامد قنيبي  -لقلعجي 
 المعيار المعرب والجامع المغرب   -

بإشـراف   -خرجه جماعة مـن الفقهـاء    -هـ ٩١٤لأبي العباس الونشريسي ت: 
 الدكتور محمد حجي.

 منتهى الإرادات  -
 ـ ٩٧٢لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى الشهير: بابن النجار ت:  -هـ

 دون ط، أوت.
 المنثور في القواعد   -
تحقيق:  -هـ١٤٠٥، ١-ط –الكويت  –الأوقاف والشئون الإسلامية  -لزركشي ل
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-٤٣٩-

 ود.د. تيسير أحمد محم
  منح الجليل شرح مختصر خليل   -
بـدون طبعـة    -بـيروت   –دار الفكـر   -هـ ١٢٩٩لمحمد عليش المالكي ت:  

 م  ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
- لوك في شرح تحفة الملوك  منحة الس 
 -١الطبعـة   -قطر  –الأوقاف والشؤون الإسلامية  -المحقق: د. الكبيسي  -لعيني ل

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
 الموافقات   -
هـ/ ١٤١٧الطبعة الأولى  -دار ابن عفان  -قق: أبو عبيدة آل سلمان المح -لشاطبي ل

 م.١٩٩٧
 موسوعة القَواعد الفقْهِية   -
 -هـ ١٤٢٤ -الطبعة الأولى  –لبنان  –مؤسسة الرسالة، بيروت  -حارث الغزي لل 

 م.٢٠٠٣
 نيلُ المَآرِب بشرح دليلُ الطَّالب -
 -١-ط –الكويـت   -مكتبة الفلاح  -د. محمد الأشقر  –المحقق -لتغلبي الشيباني ل

  م.  ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  :الرسائل والدوريات

 تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية اتهد لابن رشد   -
 .في الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فاس هرسالة الدكتورا -لمحمد بولوز   



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٤٠-

 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول   -
إعداد / ناصر بن علي بن ناصـر   -هـ ٦٨٤القرافي ت:  لأبي العباس شهاب الدين 

 -كليـة الشـريعة    -إشراف: الأستاذ الدكتور/ حمزة الفعر  -ماجستير  -الغامدي 
 م.  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -جامعة أم القرى

  العدالة في أنظمة اتمع الإِسلامي -
في  -لنيـل درجـة الـدكتوراه     أطروحة أُعـدت  -للدكتور: محمد أحمد عبد الغني 

 ـ١٤٢٤ -إشراف: الأستاذ الدكتور نايف معـروف   -الدراسات الإسلامية   -هـ
  م.٢٠٠٤

  عمدة الناظر على الأشباه والنظائر -
 رسالة ماجستير. -تحقيق: عبد الكريم جاموس  -لمحمد أبي السعود الحسيني   
 مجلة الأحكام العدلية -

نور  -المحقق: نجيب هواويني  - الخلافة العثمانية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في
  د. ت، أو ط. –محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي 

* * * 


